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  ملخص

لى بیان موضوع یهم جمیع المشتغلین في مجال القانون وهو الرسوم إاتجهت هذه الدراسة 

 ،ها عن غیرها من الرسوم والمصروفات القضائیة الأخرىالقضائیة وتحدید المقصود بها وتمییز 

  .لتزام بهاوبیان الأساس القانوني للا

تناولت هذه الدراسة آلیة المنازعة في الرسوم القضائیة والتي تختلف بحسب ما إذا كانت 

 المنازعة تتعلق بمقدار الرسم أم أساس الالتزام بها، فإذا كانت المنازعة تتعلق بأساس الالتزام

تعتبر دعوى براءة ذمة عادیة ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بصحیفة  فإنهابالرسم 

مرافعات، أما إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم فقد اختلفت  ٦٣دعوى وفقا لنص المادة 

م لیة المنازعة في الرسو آأحكام القضاء وترتب علیها إشكالیات هي محور هذا البحث بشأن 

من القانون رقم  ١٧"أن النص في المادة كان قضاء النقض مستقر سابقا على حیث  القضائیة،

بالرسوم القضائیة في المواد المدنیة على أنه "یجوز لذوي الشأن أن یعارض في  ١٩٤٤لسنة  ٩٠

مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إلیه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام 

عند إعلان أمر التقدیر أو بتقریر في قلم الكتاب في ثمانیة الأیام التالیة لتاریخ إعلان  المحضر

على أن "تقدم  ١٩٦٤لسنة  ٦٦من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم  ١٨.. وفي المادة .الأمر

 المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئیسها أمر التقدیر أو القاضي حسب الأحوال،،،... "

ى أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار للرسم الذي یصح انقضاؤه فإن إقامتها یدل عل

أن مفاد النص في إلى  واتجهت بعض الاحكام بعد ذلك ، تكون بالمعارضة في أمر التقدیر

یدل على أن المشرع  ١٩٤٤لسنة  ٩٠من قانون الرسوم القضائیة الصادر بالقانون رقم ١٧المادة 

التظلم من الأمر الصادر بتقدیر الرسوم القضائیة بهذا الطریق الاستثنائي ارتأى أن یكون رفع 

تبسیطاً للإجراءات وتیسیراً على المتقاضین دون أن یمنع ذوى الشأن من سلوك الطریق الذى 

من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى والطعون متى  ٦٣أورده في المادة 

في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدیر  تحقق ذلك فإنه یستوى

بیان المحكمة المختصة بنظر منازعات الرسوم إلى  أو بتقریر في قلم الكتاب أو بصحیفة، إضافة

  م بها. اكانت المنازعة تتعلق بقدار الرسوم أم أساس الالتز إذا  والتي تختلف أیضا بحسب ما

یات الطعن في الحكم الصادر في منازعات الرسوم القضائیة من كما تعرضنا لإشكال

ومحاكم الدرجة الثانیة (الاستئنافیة) أمام القضاء العادي وبیان اتجاهات  ىمحاكم الدرجة الأول

  .المحكمة الإداریة العلیا ومبادئ المحكمة الدستوریة بشأن المنازعة في الرسوم القضائیة
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Abstract 
This study tended to clarify a topic of concern to all those working in the 
field of law, which is judicial fees, defining what is meant by them and 
distinguishing them from other judicial fees and expenses, and clarifying 
the legal basis for adherence to them. 
This study dealt with the mechanism of the dispute in judicial fees, which 
differs according to whether the dispute is related to the amount of the fee 
or the basis of commitment to it. But if the dispute revolves around the 
amount of the fee, then the rulings of the judiciary differed and resulted in 
problems that are the focus of this research regarding the mechanism of 
the dispute in the judicial fees, as the Court of Cassation was previously 
stable that “the text in Article 17 of Law No. 90 of 1944 regarding 
judicial fees in the Civil issues stipulates that “the concerned parties may 
object to the amount of fees for which the order referred to in the 
previous article is issued, and the opposition takes place before the bailiff 
when announcing the estimate order or by a report in the clerks’ office 
within the eight days following the date of announcing the order … and 
in Article 18 of the same law Amended by Law No. 66 of 1964 that “the 
opposition shall be submitted to the court whose president issued the 
assessment order, or to the judge, as the case may be,,,…” indicates that if 
the dispute revolves around the amount of the fee that is valid for its 
lapse, then its filing is by the opposition in the assessment order, Some of 
the rulings then tended to point out that the text in Article 17 of the 
Judicial Fees Law promulgated by Law No. 90 of 1944 indicates that the 
legislator considered that filing a grievance against the order issued for 
estimating judicial fees in this exceptional way should be a simplification 
of procedures and facilitation for litigants without preventing the 
concerned parties from Taking the path mentioned in Article 63 of the 
Law of Proceedings, considering it as the general principle in filing 
lawsuits and appeals. When this is achieved, it is in fact equal to filing a 
grievance by presenting it before the bailiff when announcing the 
assessment order, or by a report in the clerks’ office or in a newspaper, in 
addition to the statement of the court competent to hear fee disputes. 
Which also differs according to whether the dispute relates to the amount 
of fees or the basis of commitment to them. 
We also dealt with the problems of appealing the ruling issued in judicial 
fee disputes by the courts of first instance and the courts of second 
instance (appeal) before the ordinary judiciary, clarifying the directions of 
the Supreme Administrative Court and the principles of the Constitutional 
Court regarding the dispute in judicial fees. 
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  مقدمة 

 لاقتضاءیها أصحاب الحقوق یتعین أن یلجأ إل التيالوسیلة القانونیة  هيالدعوى القضائیة 

الأصل في الخصومة القضائیة ألا تكون نفقاتها عبئاً إلا على من و  ،حقوقهم ولو جبراً عن المدین

  .صار ملزماً بها بمقتضى حكم نهائي

  :على ثلاث مراحل اقتضاؤهاوتفرض الدولة رسوماً قضائیة على تلك الدعاوى یتم 

التاسعة من و  ن الأولىابسداد رسوم حددتها المادت يععند رفع الدعوى حیث یلتزم المد :الأولى

  .٢٠٠٩لسنة  ١٢٦وتعدیلاته بالقانون  ٤٤لسنة  ٩٠القانون 

یلتزم بها و  أتعاب الخبراءو  المحكمة أو الشهود انتقالأثناء تداول الدعوى مثل رسوم  :الثانیة

  .أو من تلزمه المحكمة بأدائها يالمدع

  .یلزمه الحكم بسدادها من الخصوم الذيو  ىویلتزم بها خاسر الدعو  :الثالثة

ملزما بسداد رسوم رفعها اعتبارا من تاریخ تقدیم الصحیفة  يفقبل الحكم فى الدعوى یكون المدع

  .إلى قلم الكتاب وحتى تاریخ قفل باب المرافعة فیها

وبعد الحكم فى الدعوى تتم تسویة الرسوم ویلتزم بها من حكم علیه بمصروفاتها بحكم 

دون توقف ذلك على تحصیل الرسوم  التنفیذیةوللمحكوم لصالحه حق استلام صورة الحكم  ينهائ

  .من الملتزم بها

ومن المقرر ان مصاریف التقاضي لا یقصد بها الرسوم القضائیة التي ورد النص علیها 

وإنما تشمل علاوة على هذه الرسوم كل ما تم صرفه في الخصومة  ،في قانون الرسوم القضائیة

لقضائیة سواء كانت هذه المصاریف تتمثل في أتعاب خبراء أو أتعاب محامین إلخ...، لذا ا

فعندما یطلق اصطلاح مصاریف التقاضي فهو یجمع بین الرسوم القضائیة من جهة وباقي 

  .ىالمصاریف الأخرى التي تم إنفاقها في الخصومة من جهة أخر 

الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا  ن تقدر مصاریفأمرافعات على ١٨٩حیث تنص المادة 

قدرها رئیس الهیئة التي أصدرت الحكم بأمر على عریضة یقدمها المحكوم له ویعلن هذا الأمر 

  مرافعات٢٠٠للمحكوم علیه بها. ولا یسري على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة 

مر المشار مرافعات على أنه یجوز لكل من الخصوم أن یتظلم من الأ ١٩٠وتنص المادة 

إلیه في المادة السابقة ویحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدیر أو بتقریر في قلم 

كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانیة الأیام التالیة لإعلان الأمر، ویحدد 

في غرفة الذي ینظر فیه التظلم أمام المحكمة  مو الیالمحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال 

  .المشورة ویعلن الخصوم بذلك قبل الیوم المحدد بثلاثة أیام
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والتي  ١٩٤٤لسنة  ٩٠من قانون الرسوم القضائیة رقم  ١٦وترتبط هذا المادة بالمادة 

نصت على أن " تقدر الرسوم بأمر یصدر من رئیس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء 

  .مطلوب منه هذا الرسم."على طلب قلم الكتاب ویعلن هذا الأمر لل

من قانون الرسوم القضائیة والتي تنص على أن "یجوز لكل من  ١٧وكذلك بنص المادة 

الخصوم أن یتظلم من الأمر المشار إلیه في المادة السابقة ویحصل التظلم أمام المحضر عند 

ثمانیة  إعلان أمر التقدیر أو بتقریر في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال

الأیام التالیة لإعلان الأمر، ویحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال الیوم الذي ینظر 

  " .فیه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة ویعلن الخصوم بذلك قبل الیوم المحدد بثلاثة أیام

  :مشكلة البحث

فع المنازعة فى یتمثل مشكلة البحث فى تعدد اتجاهات محكمة النقض بشأن آلیة ر 

المعارضة  هيو  مقدار الرسوم القضائیة رغم أن قانون الرسوم القضائیة ینظمها بأنظمة خاصة

، إذا بشأن الرسوم القضائیة ١٩٤٤لسنة  ٩٠من القانون رقم  ١٨؛١٧فى مقدار الرسم بالمادتین 

صل العام الأجواز رفع المنازعة فى مقدار الرسوم بصحیفة اتفاقا مع  إلى اتجهت محكمة النقض

شكالیات بشأن مدى وجوب عرضها على إما یترتب على ذلك من و  مرافعات ٦٣المقرر بالمادة 

الصادرة  حكاممواعید استئناف الأو  ٢٠٠٠لسنة  ٧لجان فض المنازعات الواردة من القانون 

وعرض أیضا لإشكالیات الطعن فى الحكم الصادر في منازعات الرسوم القضائیة من  بشأنها

م الدرجة الأولي محاكم الدرجة الثانیة (الاستئنافیة) أمام القضاء العادي، وبیان اتجاهات محاك

  المحكمة الإداریة العلیا ومبادئ المحكمة الدستوریة بشأن منازعات الرسوم القضائیة.

  :أهمیة البحث

ن إتعتبر قوانین الرسوم القضائیة من القوانین الهامة لكافة المشتغلین بالقانون لذلك ف

 القضایاو  شكالیاتالدراسات التطبیقیة لها نظرا لكثرة الإو  مر یتطلب المزید من البحوثالأ

ینا معالجة أحكام قوانین الرسوم لذلك ر أالناجمة عن تطبیق و  مام القضاءأالمنازعات المطروحة و 

 بداءإ و  محاكم مجلس الدولةو  شكالیات العملیة لمنازعات الرسوم القضائیة فى المحاكم العادیةالإ

شكالیات المتعلقة بمنازعات الرسوم القضائیة مع اقتراح وضع الحلول المناسبة لها فى هم الإأ

  .)الدستوریة العلیا ،داریة العلیاالإ ،النقض(رسته المحاكم العلیا أضوء ما 

  :منهج البحث

 المبادئ تأصیلو  الحقائق العلمیة إلى للوصول التطبیقي التحلیلياتبع الباحث المنهج 

في الطعن و  منازعات الرسوم القضائیة بشأنالمحاكم العلیا  أحكاماستقرت علیها  التيالقانونیة 

  حكامها أ

  :تقسیم البحث
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منهج و  همیة الموضوعأو  نتناول موضوعات هذا البحث فى مقدمة تضمنت مشكلة البحث

 ائجهم النتأخاتمة تضمنت و  مباحث ثلاثةو  جاء هیكل البحث فى مبحث تمهیديو  ،البحث

  ي:على النحو التال، التوصیاتو 

  ماهیة الرسوم القضائیة وأساس الالتزام بها :مبحث تمهیدي

  الخصومة القضائیة فى منازعات الرسوم القضائیة  :ولالمبحث الأ 

  الصادرة فى منازعات الرسوم القضائیة  حكامالطعن فى الأ :المبحث الثاني

منازعات الرسوم  بشأنالمحكمة الدستوریة و  علیاال الإداریةاتجاهات المحكمة  :المبحث الثالث

  .القضائیة
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  مبحث تمهیدي

  ماهیة الرسوم القضائیة وأساس الالتزام بها 

نتناول في هذا البحث ماهیة الرسوم القضائیة في مطلب أول ثم توضح أساس الالتزام 

  .الثانيبالرسوم القضائیة في المطلب 

  المطلب الأول

  القضائیة ماهیة الرسوم

تفرض الدولة دفع رسوم قضائیة مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء سواء تمثلت 

تحصیل  يویجر  ،یتعلق بحمایة حق لطالبه إجراءأو طلب اتخاذ  ،في الفصل في المنازعات

وتورد  ،الرسوم القضائیة في كافة أنواع الدعاوى سواء كانت مدنیة أو جنائیة أو أحوال شخصیة

ستحق للدولة عند استخدام عامة تُ  رسوم المحصلة للخزانة العامة للدولة باعتبارها أموالاً هذه ال

وتتعدد أنواع الرسوم القضائیة ما  ،وتتمتع بحق الامتیاز العام وحق التنفیذ الجبري ،حق التقاضي

براء تعاب الخأكما تتمیز الرسوم القضائیة عن رسوم التوثیق و  ،بین رسوم أصلیة ورسوم تكمیلیة

  :تيوهذا ما یتبین لنا على النحو الآ ،والمصرفات القضائیة

  الفرع الأول 

  نواعهاأتعریف الرسوم القضائیة و 

  )١(:تعریف الرسوم القضائیة :ولاأ

مبلغ من النقود تجبیه الدولة جبرا من شخص معین مقابل خدمة  يالرسوم بصفة عامة ه

  .)٢(تؤدیها له السلطة العامة 

نوع من الرسوم المستحقة  هيعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض  الرسوم القضائیة

.وهذه الرسوم تقوم بتحصیلها أقلام كتاب المحاكم بمختلف )٣(للدولة فتدخل فى مدلولها وعمومها

مفروضة بنص  اأو خصومة تعرض علیه رسومً  ،أنواعها ودرجاتها بمناسبة الالتجاء إلى القضاء

  القانون.

                                                           
قطاع  – ٢٠٠٧تنفیذ الرسوم القضائیة بطریق الحجز الاداري ط –المستشار الدكتور/ أحمد محمد شحاته  )١(

 ٩٠وراجع ایضا شرح قانون الرسوم القضائیة رقم  وما یعدها ٤البات القضائیة بوزارة العدل ص المط

والمستشار/  http://www.jp.gov.eg/adjcمن موقع وزارة العدل المصریة  وتعدیلاته ١٩٤٤لسنة 

 وما٥ص .١٩٩٨قوانین الرسوم القضائیة ومنازعاتها في ضوء قضاء النقض ط  -عبد الرحیم علي علي

  بعدها 
مشار إلیه بالتقنین المدنیفى ضوء القضاء والفقه  ١٢١٠ – ١٦ –م نقض  – ٩/١٢/١٩٦٥نقض جلسة  )٢(

  .١٩٨٠ط  ١أ/ محمد كمال عبد العزیز جـ
  .١١٢١مشار إلیه بالمرجع السابق بصفحة  ٨٥٦ – ٢٨–م نقض م  ١/٣/١٩٧٧نقض جلسة  )٣(
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بمناسبة  يءیستأدیه قلم الكتاب إنما یج الذيض بأن "الرسم ولقد قضت محكمة النق

تلك أو  الالتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض علیه فهو یتولد تحت هذا الطلب

  .)١(الخصومة ومن ثم فهو ینزل علیها منزلة الفرع من أصله"

وهذا ما  یترتب على عدم سداد الرسوم عدم قبول الأوراق والطلبات وعدم تأدیة الخدمة

من قانون الرسوم القضائیة على أنه "على قلم الكتاب أن یرفض قبول  ١٣نصت علیه المادة 

صحیفة الدعوى أو الطعن أو الأمر مع عدم الإخلال بما ینص علیه هذا القانون من أحكام 

  مخالفة".

من قانون الرسوم القضائیة قد نصت بأنه " تستبعد  ١٣وقضت محكمة النقض بأن المادة 

المحكمة القضیة من جدول الجلسة إذا تبین لها عدم أداء الرسم إلا أنها خلت من النص على 

  )٢(البطلان على عدم أدائه " 

  )٣(ثانیا: أنواع الرسوم القضائیـــــــة

والرسم الثابت والرسم  النسبيرسوم أصلیة وتشمل الرسم  :الرسوم القضائیة نوعان

  .الإضافيرسوم تكمیلیة وتشمل رسم الصندوق والرسم  من الرسوم الثانيوالنوع  ،المقرر

 :الرسوم الأصلیة :النوع الأول

وهو نسبة معینة تفرض على الدعاوى معلومة القیمة حسب الشرائح  :النسبيالرسم أ) 

  .١٩٤٤لسنة  ٩٠المنصوص علیها بالمادة الأولى من قانون الرسوم القضائیة رقم 

لا یمكن تقدیر  والتيرض على الدعاوى مجهولة القیمة وهو مبلغ محدد یف :الرسم الثابتب) 

الدعاوى ، و دعوى صحة التوقیعوتعتبر من الدعاوى مجهولة القیمة ، قیمتها طبقا للقانون

والدعاوى الفرعیة ، الاختیاريودعاوى البیع ، تقدم لقاضى الأمور المستعجلة التيوالإشكالات 

ودعاوى طلب الحكم بإلغاء ، ذا تعلقت بإجراء التنفیذتقدم بالمعارضة فى قائمة شروط البیع إ التي

والمعارضة من غیر المفلس فى الأحكام الصادرة بإشهار ، الرهن أو الاختصاص أو شطبها

وضع أمر التنفیذ ، ودعاوى التزویر الأصلیة، الإفلاس وجمیع الدعاوى الفرعیة المتعلقة بالتفلیسة

معارضة فى الأمر الصادر بتنفیذ حكم المحكمین سواء وال، على أحكام المحكمین المجهولة القیمة

) إذا العقاريوالمعارضة فى نزع الملكیة (التنفیذ ، أكان الحكم فى مادة معلومة القیمة أم مجهولة

 .تعلقت المعارضة بإجراءات التنفیذ المعارضة فى قوائم التوزیع النهائیة

                                                           

  .٢٧٧ص  ٢٣س  ١/٣/١٩٧٢ق أحوال شخصیة جلسة  ٣٨لسنة  ١٠الطعن رقم   )١(

  .٩/٩/١٩٩٣ق جلسة  ٥٨لسنة  ٣٦٩٤) الطعن رقم ٢(

راجع د/ عبد الحكیم عباس قرني مصاریف التقاضي في الخصومة المدنیة، مجلة البحوث القانونیة  )٣( 

وما بعدها.  ٣٦٦كلیة الحقوق جامعة بني سویف، دار المنظومة ص  ٢٠١٧ -٣والاقتصادیة العدد 

  وما بعدها.٩رحیم علي علي، المرجع السابق، صوالمستشار/ عبد ال
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الأخرى مارك والهیئات الإداریة والمعارضة فى الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الج

وطلب التصدیق على ، والتظلم من الأوامر على العرائض، رد القضاة والخبراء والمحكمین تطلبا

  .ودعاوى تفسیر الأحكام أو تصحیحها، ودعاوى حق الاتفاق، بالتراضيالقسمة 

والإنذارات وهو رسم محدد یفرض على طلب الأوراق والشهادات والإعلانات  الرسم المقررجـ) 

  .ویختلف باختلاف درجات المحاكم ،ویتعدد بتعددها

  )١(الرسوم التكمیلیـــة :الثانيالنوع 

  أ) رسوم الصندوق

تؤول لحساب صندوق الخدمات  ،رسوم تعادل نصف الرسوم القضائیة الأصلیة يه

 ٧قم الصحیة والاجتماعیة لأعضاء الهیئات القضائیة عملا بنص المادة الأولى من القانون ر 

بإنشاء صندوق الخدمات  ١٩٧٥لسنة  ٣٦بتعدیل بعض أحكام القانون رقم  ١٩٨٥لسنة 

  .الصحیة والاجتماعیة لأعضاء الهیئات القضائیة

رسم یحصل على صحف الدعاوى والأوراق القضائیة فى  ووه :المحاكملدور  إضافيرسم ب) 

لسنة  ٩٦رفق بالقانون رقم والتوثیق طبقا للجدول الم العقاريالمحاكم وعلى أعمال الشهر 

وتخصص حصیلة هذا الرسم لإنشاء وصیانة دور المحاكم وتأثیث دور المحاكم  ،١٩٨٠

  .واستراحات رجال القضاء والعنایة بها

  الثاني الفرع

  تمییز الرسوم القضائیة عن غیرها 

  مر تقدیر المصروفات القضائیةأتعاب الخبراء و أو  من رسوم التوثیق

  ")٢("العقاريأمر تقدیر الرسوم القضائیة وأمر تقدیر رسوم التوثیق والشهر الفرق بین  :أولا

 .ما بسبب تأدیة الخدمة بغرض رسم معینان إعلى الرغم من أن كلا الأمرین یصدر 

إلا أن هناك عدة فروق  ،ویجوز التظلم منهما كما یجوز التنفیذ بهما بعد وضع الصیغة التنفیذیة

  :يجوهریة بینهما تتمثل ف

   

                                                           
وما بعدها؛ المستشار/ عبد الرحیم  ٧راجع المستشار الدكتور/ أحمد محمد شحاته، المرجع السابق، ص  -)١(

  وما بعدها.١٠علي علي، المرجع السابق، ص
 . ١٣راجع في ذلك المستشار الدكتور/ أحمد محمد شحاته المرجع السابق ص  )٢(
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  :واجب التطبیقالالقانون 

لسنة  ٩٠القانون الواجب التطبیق بالنسبة لأمر تقدیر الرسوم القضائیة هو القانون رقم 

هو القانون رقم  العقاريالقانون الواجب التطبیق بالنسبة لأمر تقدیر رسوم الشهر ، بینما ١٩٤٤

  .١٩٦٤لسنة  ٧٠

  :التقدیر أمر الجهة المختصة بإصدار

أصدرت  التيالرسوم القضائیة بناء على طلب قلم الكتاب من المحكمة یصدر أمر تقدیر 

من أمین مكتب الشهر  العقاريبینما یصدر أمر تقدیر الرسوم التكمیلیة الخاص بالشهر  ،الحكم

  .المختص

  :میعاد التظلم من الأمر

یكون التظلم من أمر الرسوم القضائیة خلال ثمانیة أیام من تاریخ إعلان الأمر كما 

وطبقا للقواعد العامة فى قانون المرافعات إذا كان  ،إذا كانت المنازعة فى المقدار ،لف البیانس

أما میعاد التظلم من أمر تقدیر الرسوم التكمیلیة الصادر من أمین  ،التظلم فى أساس الالتزام

  .ن یوما من تاریخ الإعلانیلاثو ثفه العقاريمكتب الشهر 

  :المحكمة المختصة بنظر التظلم

مر تقدیر أالمختصة بنظر المعارضة فى هيأصدرت الأمر  التيإذا كانت المحكمة 

إلا أن المحكمة المختصة بنظر التظلم من أمر تقدیر الرسوم التكمیلیة الصادرة  ،الرسوم القضائیة

 الذيالمحكمة الابتدائیة الكائن بدائرة اختصاصها المكتب  هيف العقاريمن أمین مكتب الشهر 

  .مرأصدر الأ

  :طریقة رفع التظلم

أوضحنا فیما سلف أن المعارضة فى أمر تقدیر الرسوم القضائیة تكون أمام المحضر عند 

أصدرت الأمر متى كانت المنازعة فى  التيأو بتقدیر من قلم كتاب المحكمة  ،إعلان الأمر

  .مقدار الرسوم

وكذلك  ،فعات العادیةیكون التظلم بسلوك سبیل المرافأما إذا كانت المنازعة فى الأساس 

حیث أجازت محكمة النقض  ؛العقاريالوضع بالنسبة لأمر تقدیر الرسوم الصادر عن الشهر 

أو بتقریر لقلم الكتاب أو  ،بهیئتها العامة للمواد المدنیة والتجاریة رفع التظلم إما أمام المحضر

  .)١(بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

   

                                                           
  .٨/١/١٩٨٠ق جلسة  ٤٤لسنة  ٥٩٧رقم  الطعن )١(
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  :ر فى التظلممن حیث استئناف الحكم الصاد

استئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدیر الرسوم التكمیلیة الصادر من الشهر 

  .یخضع للقواعد فى قانون المرافعات من حیث میعاد الطعن وجوازه ،العقاري

أما استئناف الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدیر الرسوم القضائیة یكون خلال 

نازعة وجودا أو عدما من حیث جواز استئناف مع الدعوى وتدور الم ،خمسة عشر یوما

 ،متى كانت المنازعة فى المقدار أو المنازعة فى الأساس ،الموضوعیة الصادر فیها الأمر

  .یخضع الحكم الصادر فیها للقواعد العامة من حیث المیعاد وجوازه

  :راءثانیا: الفرق بین أمر تقدیر الرسوم القضائیة وأمر تقدیر أتعاب الخب

یختلف أمر تقدیر الرسوم القضائیة عن أمر تقدیر أتعاب الخبراء فى أن الأخیر یصدر 

 ٢٥من قانون الإثبات فى المواد المدنیة والتجاریة رقم  ١٥٧عملا بنص المادة  عریضةعلى 

تنص على أن "تقدیر أتعاب الخبیر ومصروفاته بأمر یصدر على عریضة من  التي ١٩٨٦لسنة 

  .عینه بمجرد صدور الحكم فى الدعوى" الذيالمواد الجزئیة  يعینته أو قاض التيرئیس الدائرة 

إذا لم یصدر هذا الحكم فى الثلاثة أشهر التالیة لإیداع التقریر لأسباب لا دخل للخبیر ف

  .قدرت أتعابه ومصروفاته بغیر انتظار الحكم موضوع الدعوى ،فیها

ائما بتقریر من قلم كتاب المحكمة خلال والتظلم فى أمر تقدیر أتعاب الخبیر یكون د

ولا یقبل التظلم إلا إذا سبقه إیداع  .وینظر التظلم فى غرفة المشورة ،الثمانیة أیام التالیة لإعلانه

والحكم الصادر فى التظلم یكون  ،" قانون أتعاب١٦٢ – ١٥٧المبلغ الصادر به أمر التقدیر "م 

  للقواعد العامة.قابلا بالطعن علیه بالطرق المقررة وفقا 

ولقد قضت محكمة النقض بأن "أوامر تقدیر أتعاب الخبراء ومصاریفهم طبقا لنص المادة 

" من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون من الأوامر على العرائض ولم یرد بالقانون ٢٤٧"

قواعد العامة ما یمنع من الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم فیها ومن ثم یتعین الرجوع إلى ال

  .)١(للأوامر على العرائض"

  ثالثا: الفرق بین أمر تقدیر الرسوم القضائیة وأمر تقدیر المصروفات القضائیة

أصدرت الحكم بتقدیر  التيأمر تقدیر المصروفات هو أمر یصدر من رئیس المحكمة 

فهو  ،أنفقها كاسب الدعوى فى سبیل الحصول على الحكم الصادر لصالحه التيالمصروفات 

شمل من أمر تقدیر الرسوم. فیشمل الرسوم القضائیة وأتعاب الخبراء ویصدر بناء على أأعم و 

                                                           
،الحكم الصادر من المحاكم ٧١٦ص  ٢٢س  ١/٦/١٩٧١ق جلسة  ٣٦لسنة  ٤٧٤الطعن رقم  )١(

، الرقم المرجعي للحكم شبكة قوانین ٢٨/١/٢٠١٥ق جلسة  ٢٠١٤لسنة  ٨الحكم رقم –الاقتصادیة

  .١١٧٥١٤٦الشرق 
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ویتم إعلانه للخصم  ،أصدرت الحكم التيطلب المحكوم له على عریضة تقدمها للمحكمة 

ویجوز التظلم منه خلال الثمانیة أیام من تاریخ إعلانه أمام المحضر عند  ،الصادر ضده الأمر

أصدرت الأمر وینظر فى غرفة  التيوإما بتقریر أمام قلم كتاب المحكمة  ،الأمر إعلانه

  )١(.مشورةال

إذا كان أمر تقدیر الرسوم القضائیة یتفق مع أمر تقدیر المصروفات القضائیة فى أن كلا و 

جوهریة  اإلا أن هناك فروقً  ،منهما یجوز التظلم فیه خلال ثمانیة أیام من تاریخ إعلانه الأمر

  )٢(:يفى الآت تمثلت

  القانون الواجب التطبیــق -أ

بینما یخضع أمر  ،یخضع أمر تقدیر الرسوم القضائیة لأحكام قانون الرسوم القضائیة

  ." مرافعات ١٩٨ – ١٩٠تقدیر المصروفات لأحكام قانون المرافعات المادتان " 

  :الجهة طالبة استصدار أمر التقدیر - ب

ناء على طلب قلم الكتاب وبناء على طلب سكرتاریة محاكم مجلس أمر تقدیر الرسوم القضائیة ب

 ١١م (ویقوم السكرتاریة من تلقاء أنفسهم بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسوم  ،الدولة

بتعدیل بعض أحكام المرسوم بتعریفة رسوم مجلس  ١٩٦٥لسنة  ٢٨٥٩من القرار بقانون 

  .ر بأمر على عریضة یقدمها المحكوم لهأما أمر تقدیر المصروفات فیصد )،الدولة

  بالنسبة لأطراف الخصومة فى التظلم -جـ 

أو سكرتاریة محاكم  –قلم الكتاب  :الخصومة فى التظلم من أمر تقدیر الرسوم هما طرفيفإن 

  .والصادر ضده الأمر ،مجلس الدولة

الأمر والخصم  هحالصادر لصال :الخصومة فى التظلم من أمر تقدیر المصروفات فهما اطرفأما 

  .الآخر الصادر ضده الأمر

  بالنسبة لطریقة التظلم –د 

التظلم من أمر تقدیر الرسوم یكون بتقریر بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان إذا كانت 

 ،وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا كانت المنازعة فى أساس الالتزام ،المنازعة فى المقدار

                                                           
وما بعدها؛ د/سید أحمد محمود،  ٧٤٧ص  ٧فعات طالتعلیق على قانون المرا –عكاز  –الدیناصوري  )١(

وما بعدها؛ د/أحمد  ١١١١دار النهضة العربیة ص  – ٢٠٠٩وفقا لقانون المرافعات ط  أصول التقاضي

وما  ٧٣٢منشأة المعارف الطبعة السادسة ص  –التعلیق على نصوص قانون المرافعات  –أبو الوفا 

 بعدها.
وما بعدها؛ والمستشار الدكتور/ أحمد محمد  ٣٦٦المرجع السابق ص  راجع د/ عبد الحكیم عباس قرني )٢(

  وما بعدها. ٩ص –شحاته المرجع السابق
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أو أمام  ،فى أمر تقدیر المصروفات القضائیة یكون دائما بتقریر بقلم الكتاببینما التظلم 

  .أو أساس الالتزام ،المحضر عند الإعلان سواء كانت المنازعة فى المقدار

  :بالنسبة لمیعاد استئناف الحكم الصادر فى التظلم - هـ 

ضائیة إذا كانت إن میعاد استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدیر الرسوم الق

یخضع فإنه أما إذا كانت المنازعة فى الأساس  .المنازعة فى المقدار هو خمسة عشر یوما

فإنه  ،أما استئناف الحكم الصادر فى أمر تقدیر المصروفات القضائیة .للاستئنافللقواعد العامة 

  .یخضع للقواعد العامة فى جمیع الأحوال

  المطلب الثاني

  القضائیة  أساس الالتزام بالرسوم

فى  المنشئة للرسوم القضائیة للواقعةأولاً  نعرض للرسوم القضائیة القانونيساس لبیان الأ

النحو  ىوذلك عل، الفرع الثاني الأساس القانوني للالتزام بالرسوم القضائیة وفى ،الفرع الأول

  - التالي:

  الفرع الأول 

  الواقعة المنشئة للرسوم القضائیة 

 ،رسوم القضائیة تختلف عن الواقعة المنشئة للمصاریف القضائیةالواقعة المنشئة لل

فالوقعة المنشئة للرسوم القضائیة تتمثل في رفع الدعوى وذلك بإیداع صحیفتها قلم كتاب 

المحكمة المختصة، فمن تاریخ إیداع الصحیفة تستحق الرسوم المنصوص علیها في قانون 

فوقت التسویة لا  ،سوم إلى ما بعد صدور الحكمحتى ولو تراخت تسویة الر  ،الرسوم القضائیة

  )١(شأن له بوقت تاریخ استحقاق الرسوم.

 ٩٠النص في المادة العاشرة من القانون رقم "وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن 

الخاص بالرسوم القضائیة في المواد المدنیة على أن تحصل الرسوم المستحقة  ١٩٤٤لسنة 

الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو جمیعها عند تقدیم صحیف

منه على أنه "على قلم  ةوفي المادة الثالثة عشر  ،ینص علیه هذا القانون من أحكام مخالفة

الكتاب أن یرفض قبول صحیفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة یدل 

وفي المادة الثالثة والستین من قانون المرافعات على أنه "ترفع  ،على أداء الرسم المستحق كاملاً"

وفي المادة  ،..".الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحیفة تودع قلم كتاب المحكمة

یدل على أن  ،..".منه على أن "على المدعي عند تقدیم صحیفة دعواه أن یؤدي الرسم كاملا ٦٥

رسوم القضائیة هي رفع الدعوى التي تتم بإیداع صحیفتها قلم كتاب الواقعة المنشئة لاستحقاق ال

                                                           
  .٣٨٦المرجع السابق  –انظر في ذلك عبد الحكم عباس قرني عكاشة  )١(



 
 

٧٤ 
 

المحكمة، فیستحق علیها الرسوم المعمول بها قانونا في تاریخ هذا الإیداع ما لم ینص القانون 

ولا یغیر من هذا القول ما ورد في المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائیة  ،على خلاف ذلك

في الدعاوى التي لا  هتحصل الرسوم النسبیة على أكثر من ألف جنی"لا  هسالف الذكر من أن

الرسم على أساس ما حكم به"  يیسر  ،.. وفى جمیع الأحوال.هتزید قیمتها على أربعین ألف جنی

باعتبار أن تراخي تسویة تلك الرسوم إلى ما بعد صدور الحكم لا شأن له بتحدید القانون الواجب 

نشئة للرسم على النحو السالف بیانه وإلا فقدت قواعد تنازع القوانین من والذي یتحدد بالواقعة الم

جراء التسویة في المیعاد الذي یحقق حیث الزمان عمومیتها وترك الأمر إلى قلم كتاب المحكمة لإ

  )١(أكبر فائدة له.

نؤید ما ذهب الیه الفقه من جعل فكرة المخاطر أساسا للحكم بالمصاریف، ذلك أن من 

استعمال هذا الحق لا یسأل عن هذا حقا خوله له القانون دون أن یتعسف في  یستعمل

قانونا، ة الأخیرة مسئولا عن تعویض محدد الاستعمال إلا إذا خسر الدعوى حیث یكون في الحال

للحكم بمصاریف الدعوى یتفق وأن الطابع المحدد وهذا التعویض یتمثل في مصاریف الدعوى، 

ئي الذي تقوم علیه فكرة المخاطر، فضلا عن ذلك فإن الخصم الخاسر مع طبیعة التعویض الجز 

أو وقوعه من عدم صلته بالنزاع إلا إذا أثبت مسئولیته عن مصاریف الدعوى  ءلا یستطیع در 

بصوره تعسفیة وأن محاولته لنفي خطئه لا تجدي نفعا لأنه سیحكم علیه بمصاریف  خصمه

   .الدعوى سواء أخطأ أم لم یخطئ

  الثاني الفرع 

  الأساس القانوني للالتزام بالرسوم القضائیة

في شأن بیان الأساس القانوني لإلزام الطرف  )٢(رغم اختلاف الفقه وتعدد اتجاهاته 

أنه من المقرر  مع جانب من الفقه ىالخاسر بالمصاریف ومن بینها الرسوم القضائیة إلا أننا نر 

نقاص إلى إألا یؤدي استخدام صاحب الحق لها أن الخصومة كوسیلة قانونیة لحمایة الحق یجب 

إذ عندئذ  ،ذا بقي رغم كسبه للقضیة متحملا بالمصاریف التي دفعهاإوهو ما یحدث  ،حقه

لزام الخاسر بها إوبهذا یعتبر  ،یحصل على حقه ناقصا ما تحمله من نفقات في سبیل حمایته

عتبارها حافظة لحق المدعي الذي تطبیقا لما سبق ذكره من أثر موضوعي للمطالبة القضائیة با

  )٣(.یحكم لصالحه

                                                           
  ٢٤/١/١٩٩٨جلسة  –ق ٦١لسنة  ٤٤٢٢انظر في ذلك نقض رقم  )١(
مرجع سابق مصاریف –د/ عبد الحكیم عباس قرني عكاشة انظر فیتعدد واختلاف آراء الفقه تفصیلا  )٢(

 وما بعدها. ٣٨٨التقاضي في الخصومة المدنیة، ص
دار النهضة العربیة،  – ٢٠٠٧ط ٢المبسوط في قانون القضاء المدني،ج –انظر في ذلك د/ فتحي والى  )٣(

 .٤٣٧ص
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إذ لیس عدلا ولا قانونا أن یتحمل بها من كان محقا في دعواه، وحمل حملا على اللجوء 

لى القضاء انتصافا ودفعا لعدوان، وإلا كان الاعتصام بشریعة العدل ومنهاجه عبئا ولهوا والذود إ

رها، إفكا وبهتانا، فتحمل كاسب الدعوى برسوم عن الحقوق من خلال الإصرار على طلبها وتقری

قضائیة لا یلتزمون بها أصلا فكان عقابا من خلال جزاء مالي لغیر خطأ وعدوانا منهیا عنه 

حكم  ىبنصوص الدستور "إذ لا جریرة لهؤلاء حتى تقتطع من الحقوق التي ظفروا بها بمقتض

لزم هذا الحكم غیرهم ولكن قلم الكتاب أمبالغ مالیة بقدر قیمة الرسوم القضائیة التي  ،نهائي

ومتوغلا على القاعدة ، مخالفا بذلك منطوق الحكم النهائي ،لیهمإاقتضاها منهم ناقلا عبئها 

من قانون المرافعات المدنیة ١٨٤،١٨٦التي تبنتها المادتان  الدعوىالعامة في مصروفات 

  )١(.....".والتجاریة

بالرسوم موضوع  لتزاملالأن الأساس القانوني على  قضاء المحكمة الدستوریة العلیا ىوجر 

) من قانون المرافعات المدنیة ١٨٤الدعوى هو ما نص علیه صدر الفقرة الأولى من المادة (

"یجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن  هوالتجاریة من أن

  )٢(تحكم من تلقاء نفسها في مصاریف الدعوى".

حرص المشرع على تنظیم الرسوم القضائیة أمام سائر جهات القضاء العادي والإداري  وقد

فصدر لتنظیم الرسوم أمام محاكم القضاء  والدستوري مفصلا أمر تحصیل الرسوم وتحدید قیمتها،

  )٣(.بالرسوم القضائیة في المواد المدنیة ١٩٤٤لسنة  ٩٠العادي القانون رقم 

بالرسوم أمام المحاكم الشرعیة (محاكم الأحوال  ١٩٤٤سنة ل ٩١كما صدر القانون رقم 

  )٤(.الشخصیة للولایة على النفس)

                                                           
 .١٥/٤/١٩٩٥سة جل -ق٩٤٤لسنة  ٢٧انظر تفصیل ذلك حكم الدستوریة العلیا الطعن رقم )١(
 .١٣/١٢/٢٠١٤ق دستوریة جلسة  ٢٨لسنة  ١٢٠القضیة الدستوریة رقم  )٢(
، ١٩٥٤لسنة  ٤٦٢، ١٩٥٤لسنة  ١٩١، ١٩٥٢لسنة  ٧٢، ١٩٤٦لسنة  ٩٣المعدل بالقوانین أرقام  )٣(

، ١٩٥٧لسنة  ٨١، ١٩٥٦لسنة  ٣٢٠، ١٩٥٦لسنة  ٣٠٢، ١٩٥٦لسنة  ١٥٣، ١٩٥٤لسنة  ٤٩٩

 ٧، ١٩٨٠لسنة  ٩٦، ١٩٦٤لسنة  ٦٦، ١٩٦٠لسنة  ٢٥٤، ١٩٥٨سنة ل ٤٩، ١٩٥٧لسنة  ١٢٣

لسنة  ٧٣، ٢٠٠٥لسنة  ٧، ١٩٩٩لسنة  ١٨، ١٩٩٥لسنة  ٧، ١٩٩٢لسنة  ٢٣، ١٩٨٥لسنة 

قضائیة بتاریخ  ٦٢لسنة  ٢٥الطعن رقم  -المحكمة الإداریة العلیا  -. حكم ٢٠٠٩ لسنة ١٢٦، ٢٠٠٧

١٢-٢٠١٩.  

  ٢٠٠٩لسنة  ١٢٦بالرسوم في المواد الجنائیة المعدل بالقانون رقم  ١٩٤٤لسنة  ٩٣كما صدر القانون رقم 
، ١٩٥٧لسنة  ٨١، ١٩٥٦لسنة  ٣٠٣، ١٩٥٦لسنة  ١٥٣، ١٩٤٧لسنة  ٥٨المعدل بالقوانین أرقام  )٤(

بشأن تعدیل بعض أحكام  ٢٠٠٧لسنة  ٧٣، ١٩٩٥لسنة  ٧، ١٩٦٤لسنة  ٦٧، ١٩٥٧لسنة  ١٣٤

القضائیة ورسوم التوثیق في المواد المدنیة والقانون، وصدر  بالرسوم ١٩٤٤لسنة  ٩٠القانون رقم 
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: فقد صدر بشأنها، المرسوم الصادر في وفیما یتعلق بالرسوم أمام جهة القضاء الإداري

بتعریفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها أمام محكمة القضاء الإداري  ١٩٤٦أغسطس سنة  ١٤

، وبقرار رئیس ١٩٦٥لسنة  ٢٨٥٩، وبقرار رئیس الجمهوریة رقم ١٩٥٤سوم لسنة المعدل بمر 

لسنة  ١٢٦بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة، والقانون رقم  ١٩٥٩لسنة  ٥٤٩الجمهوریة رقم 

٢٠٠٩.  

وفیما یتعلق بالقضاء الدستوري فقد صدر قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العلیا 

الذي  ١٩٧٩لسنة  ٤٨ثم ألغي بالقانون رقم  ١٩٧٠لسنة  ٦٦رقم  لعلیا)(المحكمة الدستوریة ا

  .٥٥ – ٥٢للرسوم والمصروفات المواد من  –أفرد الباب الرابع 

، فإن المشرع رسم طریقًا خاصًا للطعن في وحیث إنه فیما یتعلق بنظر منازعات الرسوم

؛ ا للإجراءات وتیسیرًا على المتقاضینتبسیطً ؛ وتوقیت الوفاء بها ،واستحقاقًا قائمة الرسوم مقدارًا

وتحقیقًا لعدالة سریعة وناجزة، بأن أفرد  ؛ولسرعة حسم المنازعات المتعلقة بالرسوم القضائیة

من  ١٨ ،١٧ ،١٦المنازعة في أمر تقدیر الرسوم القضائیة، بتنظیم قانوني خاص ضمنه المواد 

  .١٩٤٤لسنة  ٩٠القانون رقم 

"یجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي  هات على أنمرافع ١٨٤وقد نصت المادة 

تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاریف الدعوى ویحكم بمصاریف 

یدخل في حساب المصاریف مقابل أتعاب المحاماة و  الدعوى على الخصم المحكوم علیه فیها

أو بنسبة مصلحة كل  ،ینهم بالتساويوإذا تعدد المحكوم علیهم جاز الحكم بقسمة المصاریف ب

 إذامنهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا یلزمون بالتضامن في المصاریف إلا 

  كانوا متضامنین في أصل التزامهم المقضي فیه.

على أنه "للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى  ١٨٥وتنص المادة 

  ."بالمصاریف كلها أو بعضها

ومن بینها الرسوم القضائیة هذه النصوص یتضح أن الخصم الملزم بمصاریف الدعوى من 

باعتباره الطرف الخاسر ولو كان حسن النیة یعتقد ان ادعاءاته  حسب الأصل هو المحكوم علیه

بالإعفاء من إلا أنه استثناء وفي حالات نص علیها المشرع ، في الخصومة قائمة على أساس

العامل من  إعفاء، كحالة عفاءعتبارات قدرها المشرع وفى نطاق هذا الإالرسوم القضائیة لا

                                                                                                                                                                      

بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبیة (محاكم الأحوال الشخصیة للولایة على  ١٩٤٨لسنة  ١القانون رقم 

  .١٩٦٤لسنة  ٦٩، ١٩٥٦لسنة  ٣٠٢، ١٩٥٧لسنة  ١٣٧المال) المعدل بالقوانین أرقام 
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ن وجود إ، ومع ذلك ف)١(التي یرفعها لتیسیر الطریق أمامه لكي یطالب بحقه الدعوىمصروفات 

یقتصر على الرسوم التي تحصلها  عفاءفإن هذا الإ ،نص قانوني بالإعفاء من الرسوم القضائیة

ما لم ینص  الدعوىإذ یتحملها خاسر  ،محاماة أو غیرها من المصاریفال أتعابالدولة ولا یشمل 

  .)٢(هإعفائالقانون صراحة على 

مرافعات على حالات معینة یكون فیها المحكوم له  ١٨٥كما نص المشرع في المادة 

ن أبكل أو بعض مصاریف التقاضي من بینها الرسوم القضائیة حیث نصت على  املزمً 

بمصاریف التقاضي كلها أو بعضها إذا  الدعوىلزام الخصم الذي كسب ن تحكم بإأ"للمحكمة 

نفاق مصاریف لا إكان الحق مسلما به من المحكوم علیه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في 

 الدعوىفائدة منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في یده من المستندات القاطعة في 

  .أو بمضمون تلك المستندات"

المحكوم  إلزامتضح من هذا النص أن المشرع حدد حالات معینة یجوز فیها للمحكمة وی

  )٣(.له بمصاریف التقاضي كلها أو بعضها

أنه لا یجوز تقدیر رسوم قضائیة في حالة عدم القضاء في إلیه ومما تجدر الإشارة 

ام وقضي فإذا لم یقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التز  بثمة شيء، الدعوى

أكثر مما  اولا یستحق قلم الكتاب رسمً  ءبشينه لا یكون حكم لأي منهما إف ،برفض الدعوى

حصل عند رفع الدعوى، وهذا ما قضت به محكمة النقض صراحة وفي وضوح تام لا یقبل 

ر  ن أنَّ النص فى المادة الأُولى من القانو  –فى قضاء هذه المحكمة  –الجدل والتأویل "بأنَّ المُقرَّ

 ٦٦الخاص بالرسوم القضائیة فى المواد المدنیة المُعدل بالقانونین رقمي  ١٩٤٤لسنة  ٩٠رقم 

على أنْ "یُفرض فى الدعاوى معلومة القیمة رسم نسبى حسب  ٢٠٠٩لسنة  ١٢٦، ١٩٦٤لسنة 

% ٤جُنیه،  ٢٠٠٠جُنیهاً حتى  ٢٥٠% فیما زاد على ٣جُنیهاً،  ٢٥٠% لغایة ٢الفئات الآتیة: 

جُنیه، ویُفرض فى  ٤٠٠٠% فیما زاد على ٥جُنیه،  ٤٠٠٠جُنیه لغایة  ٢٠٠٠د على فیما زا

                                                           
وى من الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة بإعفاء ولا یكفي لهذا الاعفاء صدور فت )١(

ق مشار ٧٠لسنة  ٥٩٦٦الطعن رقم  -٢٤/٦/٢٠١٢هیئة عامة من الرسوم القضائیة انظر نقض مدني 

 ، ٤٤١الیه د/ فتحي والي، مرجع سابق، المبسوط في قانون القضاء المدني، ص
ق ٦٤لسنة  ٢٤٨٦ق، وراجع أیضا الطعن رقم  ٦٠لسنة  ١٥٨١الطعن رقم  – ١٨/٦/٢٠٠٦نقض عمال )٢(

 . (هیئة عامة)١٨/٥/٢٠٠٥جلسة  –
انظر في تفصیل ذلك د/ عبد الحكیم عباس قرني عكاشة، مرجع سابق، مصاریف التقاضي في الخصومة  )٣(

وما بعدها؛ وانظر أیضا د/ محمد سعید عبد الرحمن، المصاریف والرسوم القضائیة،  ٤٣٦المدنیة، ص

ق، جلسة ٦٩لسنة  ٤٤٢٣وما بعدها، وراجع نقض مدني، الطعن  ٨٧، دار النهضة العربیة، ص٧ط

٣/٥/٢٠٠٧ 
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الدعاوى مجهولة القیمة رسم ثابت الآتى..."، والنص فى المادة التاسعة من القانون ذاته على أنَّه 

"لا تُحصل الرسوم النسبیة على أكثر من ألف جُنیه فى الدعاوى التي لا تزید قیمتها على أربعین 

ف جُنیه، ولا تُحصل الرسوم النسبیة على أكثر من ألفي جُنیه فى الدعاوى التي تزید قیمتها أل

على أربعین ألف جُنیه ولا تُجاوز مائة ألف جُنیه، ولا تُحصل الرسوم النسبیة على أكثر من 

ولا  خمسة آلاف جُنیه فى الدعاوى التي تزید قیمتها على مائة ألف جُنیه ولا تُجاوز ملیون جُنیه،

تُحصل الرسوم النسبیة على أكثر من عشـرة آلاف جُنیه فى الدعاوى التي تزید قیمتها على ملیون 

منه على  ٢١جُنیه، وفى جمیع الأحوال یُسوى الرسم على أساس ما حُكم به"، والنص فى المادة 

ه فى حالة أنَّه "فى الدعاوى التي تزید قیمتها على ألف جُنیه یُسوى الرسم على أساس ألف جُنی

إلغاء الحُكم أو تعدیله ما لم یكن قد حُكم بأكثر من هذا المبلغ فیسوى الرسم على أساس ما حُكم 

من القانون ذاته على أنْ "یكون أساس تقدیر الرسوم النسبیة على  ٧٥به...". والنص فى المادة 

الرسم النسبي یُحسب عند  الوجه الآتى: (أولاً) على المبالغ التي یُطلب الحُكم بها..." مُؤداه أنَّ 

رفع الدعوى على قیمة الحق المُدَّعى به، ولا یُحصل من هذا الرسم مُقدَّماً إلا ما هُو مُستحق وفقاً 

في للفئات المنصوص علیها فى المادة التاسعة، وأنَّ الرسم الذي یستحقه قلم الكُتَّاب بعد الحُكم 

ى آخر الأمر زائداً على تلك الفئات المُحصل الدعوى یكون على نسبة ما یُحكم به من طلبات ف

علیها الرسم عند رفع الدعوى، فإذا لم یقض الحُكم بإلزام أي من طرفي الخُصومة بأي التزام 

وقضي برفض الدعوى فإنَّه لا یكون قد حَكَمَ لأى منهما بشيء فلا یَستحق قلم الكُتَّاب رسماً أكثر 

لَ عند رفع الدعوى. لمَّا  كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنَّ الحُكم الصادر فى ممَّا حُصِّ

ق الإسماعیلیة "مأموریة الطور" قضى برفض تظلم الطاعن بصفته؛  ٢٣الاستئناف رقم... لسنة 

ومِن ثَمَّ فإنَّه لا یكون قد حَكَمَ له بشيء، وإذ كان الطاعن بصفته مُعفًى من سداد الرسوم 

ثمة رسم بعد القضاء برفض تظلمه، وإذ خالف الحُكم المطعون  القضائیة ومن ثَمَّ لا یُستحق علیه

فیه هذا النظر وقضي برفض مُعارضة الطاعن بصفته فإنَّه یكون قد خالف القانون وأخطأ فى 

  )١(."تطبیقه ممَّا یعیبه ویُوجب نقضه

من قانون المرافعات یدل على أن المشرع  ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤إن مؤدى نصوص المواد 

والمصاریف  تحكم تحدید الخصم الذي یتحمل الرسوم القضائیة نصوص القواعد التينظم بهذه ال

الرسمیة التي استلزمها رفع الدعوى وسیرها وقت الفصل في موضوع الدعوى فلا تسري هذه 

النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغیر حكم في الدعوى، وكان هذا الانتهاء یرجع إلى أسباب 

                                                           

مكتب فني  –الدوائر المدنیة  – ٢٠/٢/٢٠٢٠جلسة  –ق  ٨٤لسنة  ١٨٥٣٢انظر في ذلك الطعن رقم  )١(

مدني مرجع المبسوط في قانون القضاء ال -وفي مراجع أیضا د/ فتحي والي ١٦٧ص - ٢٢قاعدة  – ٧١

  وما بعدها. ٤٤٤ص  -
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فعات في بعضها الخصم الذي یتحمل مصروفات الدعوى كما في حالة مختلفة نظم قانون المرا

ترك الخصومة ولم ینظم البعض الآخر، كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغیر حكم 

بسبب تنازل المدعي المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم 

أن یصبح الحكم المطعون فیه غیر قائم وتنقضي الخصومة في ضده إذ یترتب على هذا التنازل 

الاستئناف بقوة القانون، وكان إغفال هذا التنظیم یعد نقصا تشریعیا یوجب على القاضي تكملته 

بالالتجاء إلى المصادر التي نصت علیها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، 

سالفة البیان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جمیع فإن الحل العادل في الحالة 

المصاریف الناشئة من الخصومة لأنه قد حال بتنازله بین المحكمة والمضي في نظر الدعوى 

والفصل في موضوعها وبیان وجه الحق فیها، وهو ما یتساوى مع ترك الخصومة الذي یترتب 

من قانون  ١٤٣شأت عنها طبقا لنص المادة علیه الحكم على التارك بجمیع المصاریف التي ن

المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فیه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصاریف برغم أن 

تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر في غیبة الطاعنة یتساوى مع ترك 

حكم المطعون فیه یكون معیبا الخصومة بما یوجب تحملها جمیع المصاریف الناشئة عنها، فإن ال

  )١(".بمخالفة القانون والخطأ في تطبیقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
بتاریخ  -الدائرة المدنیة  -قضائیة  ٨٢لسنة  ١١٥٠٨الطعن رقم  -مدني  -انظر في ذلك محكمة النقض )١(

  .١٥٢، نقض الحكم جزئیاً والتصدي، رقم القاعدة ٩٦٨رقم الصفحة  ٦٥مكتب فني  ٠١-١٢-٢٠١٤



 
 

٨٠ 
 

  المبحث الأول

  الخصومة القضائیة 

  في منازعات الرسوم القضائیة 

حكم في ى في الحصول عل ةمن المقرر أنه إذا كانت الدعوى هي حق أو سلط

تعد شكلا عاماً للعمل القضائي الموضوع المدعى به، فإن الخصومة القضائیة لیست حقاً وإنما 

 ىیقوم بها الخصوم والقاضي وأعوانه للوصول إل التيمجموعة من الإجراءات القضائیة  فهي

  )١(.المستهدف من الحق فى الدعوى وهو الحكم في الموضوع الختاميالإجراء 

من قانون المرافعات، والمواد  ١٩٠،١٨٩،١٨٤ومن المقرر قانوناً أن نصوص المواد   

إنما تعالج المنازعة في مقدار الرسوم المقدر  من قانون الرسوم القضائیة المار بیانه ١٧،١٦

بطریق المعارضة بتقریر في قلم كتاب المحكمة  إمابأمر تقدیر الرسوم فجعل طریق التظلم منها 

وقد أجازت أحكام  ،التي أصدرت الحكم في خلال میعاد الثمانیة أیام من تاریخ الإعلان بالأمر

حكمة النقض إقامة التظلم بالطریق العادي لإقامة الدعوى بصحیفة تودع قلم كتاب المحكمة م

 باعتبارالتي أصدرت الحكم شریطة أن یتم ذلك خلال میعاد الثمانیة أیام المقررة لإقامة الدعوى، 

أن النص على التظلم من أمر التقدیر بطریق التقریر بالمعارض إنما قُصد منه التیسیر على 

كما أنه  ،لخصوم وتسهیل الإجراءات وأن القانون لم یحظر إقامته بالطریق العام لإقامة الدعوىا

بالرسم ومداه والوفاء به إنما یكون بالطریق  الالتزاممن المقرر قانوناً أن المنازعة في أساس 

 للاختصاصكتاب المحكمة وتخضع للقواعد العامة  مالعادي لإقامة الدعوى بصحیفة تودع قل

  .والإجراءات والطعن في الأحكام المقررة بقانون المرافعات المدنیة والتجاریة

لیة المنازعة في الرسوم القضائیة وفى مطلب آالأول:  بالمطل مطلبین:في وهذا ما سنتناوله 

  .ثان: المحكمة المختصة بنظر منازعات الرسوم

   

                                                           

للدعاوى البسیطة في قانون المرافعات. مجلة ) راجع في هذا الصدد د/ هبة بدر، نحو نظام إجرائي مختصر ١(

ومابعدها؛ د/ محمود  ١٢٣٢دار المنظومة ص ٢٠٢٢-٢ج  ٣٤كلیة الشریعة والقانون بأسیوط،العدد

وما بعدها؛ د/ وجدي  ٥٠٢الفكر العربي،  ، مكتبة١٩٩٠عام  ٢قانون القضاء المدني،ط –محمد هاشم 

قانون  –وما بعدها؛ د/أحمد هندي  ٥٤٨كر العربي،صطبعة دار الف –مبادئ الخصومة المدنیة  –راغب 

 –طبعة دار الجامعة الجدیدة للنشر  ١المرافعات المدنیة والتجاریة (الخصومة والحكم والطعن)، ج

  وما بعدها.١١٢الإسكندریة، ص
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  المطلب الأول

  لیة المنازعة في الرسوم القضائیة آ

  تمهید  

إذا قامت المنازعة في مقدار  ةوذلك في حال .المنازعة في الرسوم القضاء منه ةتختلف آلی

  النحو التالي:ى الرسوم أم كانت المنازعة في أساس الرسم وذلك عل

  الفرع الأول 

  المنازعة في مقدار الرسوم القضائیة 

نه یجوز إف١٩٤٤لسنة  ٩٠) من قانون الرسوم القضائیة رقم ١٧تطبیقا لنص المادة (

مام المحضر عند أوتحصل المعارضة  ،ن یعارض فى مقدار الرسوم الصادر بهاأالشأن  لذي

ویحدد  ،أو بتقریر فى قلم الكتاب فى ثمانیة الأیام التالیة لتاریخ إعلان الأمر ،إعلان أمر التقدیر

  .تنظر فیه المعارضة الذيله المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقریر الیوم 

ومفاد ذلك أن المشرع اشترط فى المعارضة فى مقدار الرسوم الصادر بها أمر التقدیر 

أصدرت الأمر أن تكون المعارضة خلال ثمانیة أیام تالیة  التيإما بتقریر بقلم كتاب المحكمة 

  .لتاریخ إعلان أمر التقدیر

عها بغیر المحاكم بعدم قبول المعارضة لرف يلى أنه كثیرا ما تقضإوتجدر الإشارة 

مام أقامها بصحیفة لا بطریق الاعتراض أن المعارض إبقالة  ،رسمه القانون الذيالطریق 

  .بتقریر فى قلم الكتابأو  المحضر

ات جراءلتبسیط الإ استثنائين نص على طریق إ ن المشرع و أوهذا أمر غیر سدید ذلك 

بصحیفة تودع قلم الكتاب التظلم أو  ،ىو نه لم یمنع المتقاضین من سلوك طریق رفع الدعألا إ

 لإعلانهیام التالیة أقیم التظلم بصحیفة خلال الثمانیة أذا إف ،صل العام لرفع الدعاوىبحسبانه الأ

  ..شكلا كان التظلم مقبولا

أن مفاد النص  -في قضاء محكمة النقض  - المقرر  "وقد جرى قضاء محكمة النقض

یدل على أن  ١٩٤٤لسنة  ٩٠القانون رقم من قانون الرسوم القضائیة الصادر ب١٧في المادة 

المشرع ارتأى أن یكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدیر الرسوم القضائیة بهذا الطریق 

الشأن من سلوك  يالاستثنائي تبسیطاً للإجراءات وتیسیراً على المتقاضین دون أن یمنع ذو 

نه الأصل العام في رفع الدعاوى من قانون المرافعات بحسبا ٦٣ المادةأورده في  الذيالطریق 

والطعون متى تحقق ذلك فإنه یستوى في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان 

أمر التقدیر أو بتقریر في قلم الكتاب أو بصحیفة ومن ثم فلا على الشركة الطاعنة إن هي 
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حیفة انطوت على بیانات ص –بدلاً من التقریر  –أودعت قلم الكتاب في المیعاد المقرر 

  ".(١)استهدفت منها رفع تظلمها إلى المحكمة المختصة للقضاء لها بتعدیل التقدیر

وفي ذلك جرى قضاء محكمة النقض أن عبارة "یجوز لذوي الشأن أن یعارض في 

مقدار الرسوم" لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة 

ار سواء كان مبناها المنازعة في قیمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها، وهو في المقد

ما یتفق مع الغرض الذي تغیاه المشرع من النص المذكور وهو تیسیر وتبسیط إجراءات التظلم 

من أمر تقدیر الرسوم القضائیة بحیث یكون المتقاضي بالخیار بین رفع التظلم بإبدائه أمام 

ند إعلان أمر التقدیر أو بتقریر في قلم الكتاب وبین سلوك الطریق المعتاد لرفع المحضر ع

الدعوى المنصوص علیه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته علي مقدار المرسوم أم 

تناولت أساس الالتزام بها، ولا یسوغ تخصیص طریق المعارضة بالمنازعة في مقدار الرسوم 

أساس الالتزام به ومداه والوفاء به وترتیب جزاء عدم القبول عند المخالفة، والدعوى بالمنازعة في 

منه سندا  ١٧تعلیقا على المادة  ١٩٤٤لسنة  ٩٠واتخاذ ما جاء بالمذكرة الإیضاحیة للقانون رقم 

وحیدا لذلك برغم أنه لا یتفق مع مدلول هذا النص ویؤدي إلى ضد الغایة المقصودة منه 

جد تعریف واضح أو حد فاصل یسهل به التمییز بین المنازعة في مقدار ونقیضها لأنه لا یو 

الرسم وبین المنازعة في أساس الالتزام به ومداه والوفاء به إذ قد تدق في بعض الأحوال التفرقة 

بینهما بسهولة ویتخبط الخصوم في إدراكها وهو ما یؤدي إلى تعقید سبل التقاضي ولیس تبسیط 

سالف  ١٧لمشرع بنص المادة إلیه ا ىى المتقاضي وهو الغرض الذي رموتیسیر إجراءاتها عل

، وجماع ما تقدم أن للمتقاضي الخیرة بین سلوك سبیل المعارضة أو الطریق المعتاد لرفع البیان

الدعوى للتظلم من أمر تقدیر الرسوم القضائیة أیا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار 

بتأیید  ي، وإذ خالف الحكم المطعون فیه القواعد القانونیة المتقدمة وقضالرسم أو أساس الالتزام به

ن منازعتها تنصب على مقدار إبمقولة  دعوى الشركة الطاعنة - حكم أول درجة بعدم قبول 

الرسم بما كان یتعین معه سلوك سبیل المعارضة فإنه یكون قد أخطأ في تطبیق القانون بما 

  )٢(نقضه".یوجب 

لى عدم جواز المنازعة في مقدار إأن بعض أحكام محكمة النقض قد اتجهت ومع ذلك نجد 

أو بتقریر یودع لدى قلم كتاب  ،الرسم إلا من خلال المعارضة وذلك بتظلم أمام المحضر

  .المحكمة وفى حالة المعارضة بصحیفة فإنها لا تكون مقبولة

                                                           
ق  ٨٩لسنة  ٣٨٧٤وفي ذات المعنى الطعن رقم  ١٣/٢/٢٠١٢جلسة  –ق  ٨٠لسنة  ٢٢٨٣الطعن رقم  )١(

  .١٦/١١/٢٠٢٠جلسة  –ر المدنیة الدوائ –
  .٢٣/٦/٢٠٢٢الدائرة المدنیة والتجاریة جلسة  -ق٨٦لسنة ١٣٤٦٠الطعن رقم  )٢(
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ور حول تقدیر قلم نه "متى كانت هذه المنازعة لا تدأوفى ذلك قضت محكمة النقض ب

فإن  ،ساس الالتزام بالرسم ومداه الوفاء بهأیصح اقتضاؤه وإنما تدور حول  الذيالكتاب للرسم 

مر التقدیر وإنما یكون وعلى ما أفصحت عنه في أالفصل فى هذه المنازعة لا یكون بالمعارضة 

لعادیة لا إجراءات بسلوك إجراءات المرافعات ا ١٩٩٤لسنة  ٩٠یضاحیة للقانون رقم المذكرة الإ

لسنة  ٦٦من القانون بعد تعدیلها بالقانون رقم  ١٨المعارضة المنصوص علیها فى المادة 

في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام  يیستو  لى تقریر أنهإخر حدیثا واتجه بعضها الآ١٩٦٤

مر غیر مقبول وهذا الأ ،المحضر عند إعلان أمر التقدیر أو بتقریر في قلم الكتاب أو بصحیفة

ضرورة التدخل لإیقاف هذا العبث ووضع نص قانوني حاسم یحدد  إلى ولذلك ندعو المشرع

  .لیة التظلم من أمر تقدیر الرسوم وخاصة أن إجراءات التقاضي تتعلق بالنظام العامآصراحة 

مر تقدیر الرسوم مع جهة الإدارة لا ینفتح به میعاد أعلان أن إ ومما هو جدیر بالذكر

رسله أ الذين المطلوب منه الرسم استلم الخطاب المسجل أثبت قلم الكتاب أذا إإلا  عارضةالم

  .المحضر

.لا ینتج أثراً في بدء میعاد المعارضة ما لم یثبت ..فإعلان الأمر بتقدیر الرسوم مع جهة الإدارة

لان من صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المطلوب منه الرسم أن الأخیر قد تسلم الإع

یخبره فیه المحضر أن صورة الإعلان بالأمر سلمت إلى  الذيجهة الإدارة أو الكتاب المسجل 

من  ٢٠فعندئذ تتحقق الغایة من الإجراء بعلمه بالأمر الصادر ضده عملاً بالمادة  ،تلك الجهة

 أيلت من وكانت الأوراق قد خ .قانون المرافعات وینتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعید المعارضة

تم لجهة الإدارة أو  الذيالتقدیر  بأمريدلیل على استلام الطاعنة أو من یمثلها ورقة الإعلان 

... وإذ خالف .یخبرها فیه المحضر بتسلیم تلك الورقة للجهة المشار إلیها الذيالكتاب المسجل 

ها مع جهة إعلانالحكم المطعون فیه هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة شكلاً اكتفاءً ب

فإنه  ،وإخطارها بالمسجل دون التحقق من عملها بهذا الإعلان ٢٠١٥/  ١٠/ ٧الإدارة بتاریخ 

  )١(.أوجه الطعن باقيیكون معیباً بمخالفة القانون بما یوجب نقضه دون حاجة لبحث 

                                                           
وفى ذات المعنى قضت ٢٢/٢/٢٠١٨جلسة  –قضائیة الدوائر التجاریة  ٨٦لسنة  ٣٨٧١الطعن رقم  )١(

ج بذاته أثراً فى بدء میعاد محكمة النقض بأن "إعلان الحكم(أمر تقدیر الرسوم) مع جهة الإدارة.. لا ینت

الطعن فیه ما لم یثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق إعلان المحكوم علیه بالحكم 

أن الأخیر قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى یخبره فیه المحضر أن صورة الإعلان 

یة من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغا

من قانون المرافعات وینتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعید الطعنوإذ وافق الحكم المطعون فیه هذا  ٢٠

النظر واعتبر أمر تقدیر الرسوم بمثابة حكم تابع فى الدعوى یتعلق بتسویة الرسوم القضائیة المستحقة 

م بها وأخضعه لذات قواعد إعلان الحكم الصادر بشأنه ورتب على ذلك قبول المعارضة علیها یعلن للملز 
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لا  ومما تجدر الإشارة الیه أن الحكم بعدم قبول التظلم من أمر تقدیر الرسوم لرفعه بعد المیعاد

ن "أمر تقدیر إوفى ذلك تقول محكمة النقض  یحول دون إعادة رفع دعوى جدیدة ببراءة الذمة

وسبق صدور  ،الرسوم هو بمثابة حكم بالدین یصیر نهائیاً باستنفاد طرق الطعن علیه أو بفواتها

دون  حكم فى التظلم من أمر تقدیر الرسوم بعدم قبول التظلم لرفعه بعد المیعاد المقرر لا یحول

أن الحكم  .. وإذ كان الثابت من الأوراق ،إعادة رفع دعوى جدیدة ببراءة الذمة من هذا الدین

. إنما كان تظلماً مقاماً من الطاعنات عن أمر .السابق صدوره بین الخصوم أنفسهم في الدعوى

وإذ  .میعادتقدیر الرسوم موضوع الدعوى الحالیة وقضى فیه نهائیاً بعدم قبول التظلم لرفعه بعد ال

بمثابة دعوى براءة ذمة الطاعنات من الدین الناشئ من أمر تقدیر  هيكانت الدعوى المطروحة 

.. فضلاً عن .التحريالرسوم مقاما استناداً إلى صدور حكم الدستوریة بعدم دستوریة نظام 

ضى ق الذي.. و .وإذ كان قضاء الحكم السابق صدوره بین الخصوم في الدعوى ،سقوطه بالتقادم

بعدم قبول التظلم إنما هو بمثابة قضاء في الشكل فإنه لا یحول دون إقامة الدعوى الحالیة ببراءة 

الذمة من الدین ومن ثم تختلف موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة بما یكون معه الدفع بعدم 

فیه هذا جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فیها قائماً على غیر سند، وإذ خالف الحكم المطعون 

  )١(.بالخطأ في تطبیق القانون)"(النظر فإنه یكون معیباً 

  الفرع الثاني

  مبالرسو  الالتزامالمنازعة فى أساس 

تخضع للقواعد العامة فى قانون  ،بالرسم ومداه والوفاء به الالتزامالمنازعة فى أساس 

ن تكون أفلایجوز  ،تكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ،المرافعات من حیث طریقة رفعها

ن تكون بصحیفة تودع قلم أبل یلزم  ،بتقریر فى قلم الكتابأو  مام المحضرأبطریق الاعتراض 

كتاب المحكمة المختصة قیمیا بنظر الدعوى باعتبارها دعوى براءة ذمة عادیة تخضع لقواعد 

رضة في ، ولا یشترط أن تكون خلال ثمانیة أیام كما هو الحال في المعاالقیميالاختصاص 

  .مقدار الرسوم

متى كانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدیر قلم  "نهأوفى ذلك قضت محكمة النقض ب

فإن  ،ساس الالتزام بالرسم ومداه الوفاء بهأیصح اقتضاؤه وإنما تدور حول  الذيالكتاب للرسم 

أفصحت عنه مر التقدیر وإنما یكون وعلى ما في أالفصل فى هذه المنازعة لا یكون بالمعارضة 

                                                                                                                                                                      

فیه أخذاً بإعلانه مع مندوب الإدارة الذى لا یتحقق به الإعلان بمفهومه القانوني كواقعة مجریة لمیعاد 

  المعارضة فإنه یكون قد طبق القانون على وجهه الصحیح.

  ٩/٦/٢٠١٥جلسة  -الدوائر التجاریة  -قضائیة  ٨٠لسنة  ١١٨٣٤الطعن رقم 
وذات المعنى الطعن رقم ٢٥/٥/٢٠١٥جلسة  -قضائیة الدوائر المدنیة  ٨١لسنة  ١٧٠٥٤الطعن رقم  )١(

  .٢٨/١/٢٠١٩قضائیة الصادر بجلسة  ٨١لسنة  ١٤٧٧٥
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بسلوك إجراءات المرافعات العادیة لا إجراءات  ١٩٩٤لسنة  ٩٠یضاحیة للقانون رقم المذكرة الإ

لسنة  ٦٦من القانون بعد تعدیلها بالقانون رقم  ١٨المعارضة المنصوص علیها فى المادة 

١(."١٩٦٤(  

ام المنازعة في أساس الالتزام بالرسم لا تخضع لأحك نأعلى  ىن قضاء النقض جر إ

 ٧ولى من القانون رقم تنص المادة الأبشأن لجان التوفیق حیث  ٢٠٠٠لسنة  ٧القانون رقم 

على أنه ینشأ في كل وزارة أو محافظة أو هیئة عامة وغیرها  )٢(بشأن لجان التوفیق ٢٠٠٠لسنة 

داریة للتوفیق في المنازعات المدنیة والتجاریة والإ ،من الأشخاص الاعتباریة العامة لجنة أو أكثر

أو بینها وبین الأفراد والأشخاص الاعتباریة  ،التي تنشأ بین هذه الجهات وبین العاملین بها

  .الخاصة

وتنص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر على أنه "عدا المنازعات التي تكون وزارة 

بالحقوق العینیة  نتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فیها وكذلك المنازعات المتعلقةالدفاع والإ

، أو توجب فضها أو تسویتها أو نظر التظلمات وتلك التي تفردها القوانین بأنظمة خاصةالعقاریة 

المتعلقة بها عن طریق لجان قضائیة أو إداریة أو یتفق على فضها عن طریق هیئات تحكیم، 

أطراف المنازعات  تتولى اللجان المنصوص علیها في المادة الأولى من هذا القانون التوفیق بین

  التي تخضع لأحكامه ".

وكانت المنازعة في أساس الالتزام بالرسم هي منازعة مدنیة تخضع  ،لما كان ذلك

وهي من المنازعات المستثناة من الخضوع لأحكام القانون  ،للقواعد العامة في قانون المرافعات

  .ضيقرر لها قانون الرسوم نظاما خاصا في التقاالتی٢٠٠٠لسنة ٧رقم 

وكذلك المعارضة في مقدار الرسم فهي من المنازعات التي تفردها القوانین بأنظمة 

 ١٩٦٤لسنة  ٦٦المعدل بالقانون رقم  ١٩٤٤لسنة  ٩٠من القانون  ١٨ ،١٧ن االمادت –خاصة 

 ٧وبالتالي فهي تخرج من اختصاص لجان التوفیق عملاً بنص المادة الرابعة من القانون رقم  –

  . )٣(المحكمة المختصة مباشرة إلى تعین على صاحب الشأن فیها اللجوءوی ٢٠٠٠لسنة 

                                                           
، نقض مدني ٢٨/٤/٢٠١٨جلسة –قضائیة  ٨٦لسنة  ١٩٧٣انظر في ذلك نقض مدني الطعن رقم  )١(

  .١١/١١/١٩٩٨جلسة  -ق ٦٢لسنة  ٢٣٩٦قم الطعن ر 
ق جلسة  ٨٦لسنة  ١٤٣٣٧الطعن رقم  ١٦/١١/٢٠١٥ق. جلسة  ٧٧لسنة  ١٦٣٦٩راجع الطعن رقم  )٢(

٢٤/١/٢٠١٨.  

المكتب  –مجموعه قضاء النقض في الرسوم القضائیة  ٢٠/١٠/٢٠١٨ق جلسة  ٨٢لسنة  ١٥٨الطعن رقم 

 .٤١محكمة النقض ص  –الفني 
 –الطبعة الثانیة  –ون لجان التوفیق في بعض منازعات الدولة) للمستشار/ عبد الرحیم علي یراجع (قان )٣(

 .٦٤ص  ٩٢بند  ٢٠٠١سنة 
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  الفرع الثالث 

  شكالیات المنازعة إاتجاهات محكمة النقض بشأن 

 في مقدار الرسوم القضائیة

عدم جواز المنازعة في مقدار الرسوم القضائیة بصحیفة  إلى أولا: اتجاه قضاء النقض سابقا

  :دعوى

 ٩٠من القانون رقم  ١٧"أن النص في المادة قر سابقا على المست النقضكان قضاء 

بالرسوم القضائیة في المواد المدنیة على أنه "یجوز لذي الشأن أن یعارض في  ١٩٤٤لسنة 

مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إلیه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام 

قلم الكتاب في ثمانیة الأیام التالیة لتاریخ إعلان  المحضر عند إعلان أمر التقدیر أو بتقریر في

على أن "تقدم  ١٩٦٤لسنة  ٦٦من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم  ١٨.. وفي المادة .الأمر

المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئیسها أمر التقدیر أو القاضي حسب الأحوال،،،... "یدل 

ار للرسم الذي یصح انقضاؤه فإن إقامتها تكون على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقد

ساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن أبالمعارضة في أمر التقدیر، أما إذا كانت تدور حول 

مكرراً من قانون  ٢٠رفعها إنما یكون سلوك إجراءات المرافعات العادیة. وأن النص في المادة 

من قانون المرافعات على أنه  ٧١وفي المادة  ١٩٦٤نة لس ٦٦الرسوم المذكور المعدلة بالقانون 

تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء أو  "إذا ترك المدعي الخصومة

المرافعة فلا یستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد "یدل على أن المقصود بالجلسة الأولى 

یه إعلاناً صحیحاً وأصبحت فیه الدعوى صالحة عل ىن فیها المدعهي الجلسة الأولى التي أعلِ 

من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعي مع خصمه  ٨٤للمضي في نظرها وذلك عملاً بالمدة 

في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فیها فلا یستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وأنه لا 

ة بإلحاق الصلح بمحضر وإثبات محتواه یشترط لإعمال حكم هاتین المادتین أن تقضي المحكم

فیه، بل المستفاد من دلالتها أنه یكفي لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل 

وكان تظلم الطاعنة المرافعة فیها لا یؤثر في ذلك تراخي إلحاقه إلى جلسة تالیة. لما كان ذلك، 

المستحق علیها ووجوب احتسابه  الرسمفي أمري تقدیر الرسوم محل النزاع ینصب على مقدار 

بمقدار ربع الرسم المسدد لانتهاء الدعوى الصادر بشأنها هذان الأمران صلحاً، وكان النزاع على 

لا یعتبر نزاعاً في أساس الالتزام بالرسم هذه الصورة وحسب التكییف القانوني الصحیح للدعوى 

، - وهو ما سلكته الطاعنة  -و المعارضة بل هو نزاع في مقداره مما یكون سبیل الطعن فیه ه

وإذ لم یفطن الحكم المطعون فیه لذلك واعتبر المنازعة المطروحة تتعلق بأساس الالتزام بالرسم، 

ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغیر الطریق الذي رسمه القانون، فإنه یكون 

یقاع إ اطئ عن نظر موضوع المعارضة و القانون، وحجبه هذا القضاء الخ خطأ في تطبیقأقد 
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الطاعنة بشأنها ما یعیبه أیضاً بالقصور في التسبیب ویوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 

  )١(.لبحث باقي أسباب الطعن"

  ى:ثانیا اتجاه محكمة النقض الجدید بشأن جواز رفع المنازعة في مقدار الرسوم بصحیفة دعو 

من  ١٧أن النص في المادة  - ي قضاء هذه المحكمة ف - من المقرر  قضت محكمة النقض بأن

على أنه "یجوز لذي الشأن أن یعارض في مقدار  ١٩٤٤لسنة  ٩٠قانون الرسوم القضائیة رقم 

.. وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدیر أو .المرسوم الصادر بها الأمر

.." یدل على أن المشرع قد .یخ إعلان الأمربتقریر في قلم الكتاب في ثمانیة الأیام التالیة لتار 

رسم بهذا النص طریقا للتظلم من أمر تقدیر الرسوم القضائیة بإجراءات قدر أنها أیسر للمتقاضي 

من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات، وكان النص سالف البیان ولئن قرر سبیلا 

لا أنه لم یسلب المتقاضي حقه الأصیل في سلوك میسرا للتظلم من أمر تقدیر الرسوم القضائیة إ

لسنة  ٩٠الطریق العادي لرفع الدعوى فلم یرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم 

أي قید یحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبیل عند المنازعة في أمر تقدیر الرسوم  ١٩٤٤

ز لذوي الشأن أن یعارض في مقدار القضائیة أو یحرمه من هذا الحق، وكانت عبارة "یجو 

الرسوم" لم تحدد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في 

المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قیمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها، وإذ خالف 

دعوى  - یید حكم أول درجة بعدم قبول الحكم المطعون فیه القواعد القانونیة المتقدمة وقضى بتأ

ن منازعتها تنصب على مقدار الرسم بما كان یتعین معه سلوك سبیل إالشركة الطاعنة بمقولة 

  )٢(.المعارضة فإنه یكون قد أخطأ في تطبیق القانون بما یوجب نقضه"

   

                                                           
 .١١/١١/١٩٩٨ق.جلسة  ٦٢لسنة  ٢٣٩٦الطعن بالنقض رقم  )١(
، الطعن ٢٣/٦/٢٠٢٢الدائرة المدنیة والتجاریة جلسة  –ق  ٨٦لسنة  ١٣٤٦٠راجع الطعن بالنقض  )٢(

 ٨٩لسنة  ٤٧٩٢والطعن بالنقض رقم  .٢٢/١١/٢٠٠١جلسة  ق. ٦٤لسنة  ٨٣٦٤ بالنقض رقم

 .١٥/٣/٢٠٢١قضائیة جلسة 
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ار ثالثا تحلیل وتأصیل اتجاه محكمة النقض الجدید بخصوص جواز رفع المنازعة في مقد

  :الرسوم القضائیة بصحیفة دعوى

ات التقاضي تیسیرا إجراءن محكمة النقض في هذا الاتجاه الجدید سعت نحو تبسیط إ

في طریقة رفع المنازعة  ساسعلى المواطنین فسوت بین المنازعة في المقدار والمنازعة في الأ

  -:الآتیةالضوابط  ولكن ینبغي مراعاة ىرفع المنازعة في مقدار الرسوم بصحیفة دعو  فأجازت

المنازعة في مقدار الرسوم فأجاز رفعها  على طریق رفع أن اتجاه محكمة النقض قاصر - ١

بقاء طریقة رفع  الاتجاه لا ینال منبصحیفة أو أمام المحضر أو بتقریر بقلم الكتاب وهذا 

الالتزام المنازعة في أساس الالتزام بالرسم على حاله بحیث لا یجوز رفع المنازعة في أساس 

  وإلا كانت المنازعة غیر مقبولة. بالإجراءات المعتادة إلا بصحیفة دعوىبالرسم 

المعارضة في مقدار الرسوم وبین المنازعة في أساس  سوت بینأن محكمة النقض  - ٢

إذا ما  ثم فإنه یتعین على المعارضالالتزام بها في خصوص طریقة رفع المنازعة فقط ومن 

ار الرسوم بصحیفة دعوى بالإجراءات المعتادة أن یلتزم بالمیعاد المقرر أقام معارضته في مقد

من تاریخ  أیام وهو ثمانیة ١٩٤٤لسنة  ٩٠من قانون الرسوم القضائیة رقم  ١٧بنص المادة 

إعلان الأمر وبالتالي یتعین علیه أن یقید صحیفة دعواه خلال المیعاد المضروب وإلا كانت 

بعد المیعاد، وهذا واضح من الاتجاه المحكمة حیث أوردت بأسباب  منازعته غیر مقبولة لرفعها

بدلاً من  -في المیعاد المقرر  -ن هو أودع قلم الكتاب إحكمها أنه ومن ثم فلا على المتظلم 

التقریر صحیفة انطوت على بیانات استهدف منها رفع تظلمه إلى المحكمة المختصة للقضاء 

  ......)١(له بتعدیل التقدیر

أن المعارضة في مقدار الرسم وإن كان یجوز رفعها بصحیفة إلا أنها یجب أن ترفع إلى  - ٣

 ۱۸أمر التقدیر أو إلى القاضي حسب الأحوال عملا بنص المادة  أصدر رئیسهاالمحكمة التي 

بشأن الرسوم القضائیة، حال أن المنازعة في أساس  ١٩٤٤لسنة  ٩٠من القانون رقم 

  المحكمة المختصة طبقا لقواعد الاختصاص القیمي. لىإ الالتزام یجب أن ترفع

أن المعارضة في مقدار الرسوم وإن كان یجوز رفعها بصحیفة إلا أن میعاد استئناف  - ٤

الحكم الصادر فیها یظل كما هو خمسة عشر یوماً من تاریخ صدوره بخلاف المنازعة في 

  واعد العامة. أساس الالتزام التي تستأنف خلال أربعین یوماً عملا بالق

نها تنزل من الدعوى أأن المعارضة في مقدار الرسوم وإن كان یجوز رفعها بصحیفة إلا  - ٥

الموضوعیة الصادر فیها أمر التقدیر منزلة الفرع من أصله بالنسبة لمدى جواز استئناف 

                                                           
ق جلسة  ٦٢لسنة  ٢٣٩٦وحكم نقض بالطعن رقم  ١٠/٥/٢٠٠١ق جلسة  ٧٠لسنة  ١٧٤١الطعن رقم )١(

١١/١١/١٩٩٨. 
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قدیر، الحكم الصادر فیها من ناحیة نصاب الاستئناف ولا عبرة في ذلك بالمبلغ الوارد بأمر الت

أما المنازعة في أساس الالتزام فهي تخضع للقواعد العامة في تقدیر قیمة الدعوى ولا علاقة 

  لها بالدعوى الموضوعیة الصادر فیها أمر التقدیر إذ هي تعد بمثابة دعوى براءة ذمة.

بخصوص جواز رفع المنازعة في مقدار الرسم بصحیفة  - اتجاه محكمة النقض الجدید  - ٦

ر عدولاً عن اتجاهها السابق في التفرقة بین المنازعة في المقدار والأساس وذلك لا یعتب -

بشأن  ١٩٧٣لسنة  ٤٦تنص المادة الرابعة من القانون رقم لعدم صدوره من هیئة عامة حیث 

السلطة القضائیة على أنه تشكل الجمعیة العامة لمحكمة النقض، هیئتین بالمحكمة كل منها أحد 

داهما للمواد الجنائیة والثانیة للمواد المدنیة إحئاسة رئیس المحكمة أو أحد نوابه عشر مستشاراً بر 

والتجاریة ومواد الأحوال الشخصیة وغیرها. وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ 

الهیئة المختصة للمحكمة للفصل فیها وتصدر  إلى قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى

  ها بالعدول بأغلبیة سبعة أعضاء على الأقل. الهیئة أحكام

وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر 

أخرى أحالت الدعوى إلى الهیئتین مجتمعتین للفصل فیها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة 

رأت إحدى دوائر محكمة النقض  بأغلبیة أربعة عشر عضواً على الأقل. ومفاد هذا النص أنه إذا

العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته الدائرة في أحكام سابقة فإنه یتعین علیها إحالة الدعوى 

أحوال شخصیة وذلك للفصل و  جنائیة كانت أم مدنیة وتجاریة - إلى الهیئة المختصة بالمحكمة 

على الأقل. أما إذا رأت إحدى  في الدعوى وتصدر الهیئة أحكامها بالعدول بأغلبیة سبعة أعضاء

دوائر محكمة النقض العدول عن مبدأ قانوني قد سبق أن قررته دوائر أخرى بالمحكمة أحالت 

الدعوى إلى الهیئتین الجنائیة والمدنیة مجتمعتین للفصل فیها، وتصدر أحكامها بالعدول بأغلبیة 

  أربعة عشر عضواً على الأقل.

نازعة في مقدار الرسوم القضائیة نجد أن أحكام وبتطبیق ذلك على طریقة رفع الم

على التفرقة بین المعارضة في مقدار الرسوم وبین  جاءت متواترة ومستقرةمحكمة النقض 

المنازعة في أساس الالتزام، ومن ثم فإنه كان یتعین على الدائرة المختصة التي أصدرت الحكم 

حكام أجازت فیها رفع المعارضة وما تلاه من أ١٩/٤/٢٠٠١ق بجلسة  ٧٠لسنة  ٣٥٤٧ رقم

أن تحیل الأمر إلى الهیئة العامة للمواد المدنیة  -كان یتعین علیها  -في المقدار بصحیفة 

ن أرادت العدول عن مبدئها السابق أن إوالتجاریة والأحوال الشخصیة وعلى الهیئة المذكورة 

بالنسبة لأمر تقدیر رسوم "تصدر أحكامها بأغلبیة سبعة أعضاء على الأقل أسوة بما فعلته 

الشهر العقاري والتوثیق الذي صدر بشأنه عدولاً من الهیئة العامة للمواد المدنیة والتجاریة 

والأحوال الشخصیة والتي أجازت فیه رفع المنازعة بصحیفة دعوى أو بتقریر بقلم الكتاب أو 

  .٢٦/٥/١٩٩٥ق بجلسة  ٦٠لسنة  ٥٨٠أمام المحضر وذلك في الطعن رقم 
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أجازت فیه رفع المنازعة في مقدار  الذيما كان ذلك، وكان اتجاه محكمة النقض و ل

الرسوم القضائیة بصحیفة دعوى بالإجراءات المعتادة قد صدر من إحدى الدوائر المدنیة 

 -لمحكمة النقض ولم یصدر من الهیئة العامة للمواد المدنیة والتجاریة والأحوال الشخصیة 

لذلك فإن الاتجاه السابق لا یُعد عدولاً عن أحكام  - م الشهر العقاري أسوة بأوامر تقدیر رسو 

محكمة النقض التي فرقت فیها بین المنازعة في الأساس والمنازعة في مقدار الرسوم 

القضائیة بخصوص طریقة رفع هذه المنازعة على المار بیانه ولذا فإنه یتعین في تقدیرنا 

ة بالتفرقة بین المنازعة في المقدار والأساس في طریقة التمسك بأحكام النقض السابقة الخاص

رفع المنازعة، وذلك حتى یعرض الأمر من جدید على محكمة النقض بهیئتها العامة كي تقول 

ن هناك عدولاً من عدمه، وإلى أن یصدر حكم الهیئة إكلمتها في الموضوع حتى یمكن القول 

حكمة النقض في التفرقة بین المعارضة في مقدار عمال الأحكام السابقة لمإالعامة فإنه یتعین 

  .)١(الرسوم وبین المنازعة في أساس الالتزام بها

  المطلب الثاني 

  المحكمة المختصة بنظر منازعات الرسوم 

تختلف تحدید المحكمة المختصة بنظر منازعات الرسوم القضائیة بحسب نوع المنازعة إذا ما 

س كما یتطلب الأمر هنا بیان المختص بالنزاع حال كون كانت في المقدار أو كانت في الأسا

الرسوم المتنازع علیها من الوزارات بعضها البعض أو بین الهیئات العامة ووزارة العدل وهو ما 

  -النحو التالي: ىعل تناوله

  الفرع الأول 

  المحكمة المختصة بنظر المنازعة 

  في مقدار الرسوم القضائیة 

المعدلة بالقرار بقانون رقم  ١٩٤٤لسنة  ٩٠ون الرسوم القضائیة رقم من قان ۱۸تنص المادة  - 

تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئیسها أمر التقدیر أو إلى "على أنه  ١٩٦٤لسنة  ٦٦

القاضي حسب الأحوال، ویصدر الحكم فیها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر 

. "خمسة عشر یوما من یوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعنویجوز استئناف الحكم في میعاد 

ومفاد هذا النص أن المحكمة المختصة بنظر المعارضة في مقدار أمر تقدیر الرسوم الفضائیة 

هي المحكمة التي أصدر رئیسها أمر التقدیر، أي المحكمة التي أصدرت أمر التقدیر سواء كانت 

  بهیئة استئنافیة. معمالیة أ مأ تجاریة ممحكمة جزئیة أم ابتدائیة مدنیة كانت أ

                                                           
  وما بعدها. ٦٦مرجع سابق، ص –راجع المستشار عبد الرحیم علي  )١(
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من القانون سالف الذكر هو نص خاص یجعل المحكمة التي أصدرت  ۱۸ونص المادة 

أیا كان مقدار المبلغ الصادر به أمر  ،أمر التقدیر في المحكمة المختصة بنظر المعارضة فیه

حتى  ،دیر الصادر منهاالتقدیر بحیث تختص المحكمة الابتدائیة بنظر المعارضة في أمر التق

ذلك أنه لیست العبرة هنا  ،ولو كان المبلغ الصادر به أمر التقدیر یخرج عن اختصاصها القیمي

  بقیمة المبلغ الصادر به أمر التقدیر.

المحكمة المختصة  هيوبناء على ما تقدم فإن المحكمة التي أصدرت أمر التقدیر تكون 

معارضة في أمر التقدیر الصادر منها، وذلك إذا كانت ولائیا ونوعیا وقیمیاً ومحلیا بنظر ال

  .المنازعة في مقدار الرسوم

ولقد قضت محكمة النقض بأن القاضي أو رئیس المحكمة التي أصدرت أمر التقدیر هو  - 

المختص بتقدیر رسم الدعوى التي فصلت فیها المحكمة ولو كانت دعوى قسمة یربى الرسم 

مة، ویقصد برئیس المحكمة هنا رئیس الدائرة التي أصدرت المستحق فیها على نصاب المحك

الحكم والمعارضة في هذا التقدیر ترفع إلى الدائرة التي أصدر رئیسها الأمر، مدنیة أو تجاریة 

  .)١(ابتدائیة أو بوصفها محكمة ثاني درجة

مر نه یشترط اختصام السید وزیر العدل بصفته في المعارضة في أأومما هو جدیر بالذكر -

  :تقدیر الرسوم

قضت محكمة النقض بأنه وحیث إن الطعن أقیم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب  –

وفي بیان ذلك تقول إنه كان  ،الأول منها على الحكم المطعون فیه الخطأ في تطبیق القانون

یجب اختصام وزیر العدل في المعارضة وإذ لم تطلب محكمة الاستئناف ذلك فإن حكمها 

  .مطعون فیه یكون معیباً یما یستوجب نقضهال

وقد رفعت أمام محكمة الاستئناف  الدعوىن هذا النعي غیر سدید، ذلك أن إوحیث 

بالمعارضة في الأمر. رئیس هذه المحكمة بتقدیر الرسوم الاستئنافیة فإن الحكم الصادر فیها 

التزام بالتضامن أو في دعوى على هذا النحو لا یعد صادراً في موضوع غیر قابل للتجزئة أو في 

یوجب القانون فیها اختصام أشخاص معینین حتى یستوجب على محكمة الاستئناف اختصام 

بهذا السبب یكون على غیر  النعيوزیر العدل بصفته عند نظر هذه المنازعة ومن ثم فإن 

  )٢(.أساس

   

                                                           
  .٨/١٢/١٩٤٩وجلسة  ١٨لسنة  ٣٥م الطعن رق )١(
  .٢٥/١/٢٠٠٠في جلسة  ٦١لسنة  ٢٠٦٢الطعن رقم  )٢(
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  الفرع الثاني

  لمنازعة المحكمة المختصة بنظر ا

  ائیةفي أساس الرسوم القض

المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم القضائیة تخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات  - 

وبالتالي فإنه یطبق بشأنها قواعد الاختصاص  طبقا لما استقر علیه قضاء محكمة النقض

وبالتالي تخرج  ،دعوى براءة ذمة عادیة باعتبارهاالقیمي والمحلى الواردة في قانون المرافعات 

ي نظام رفعها والاختصاص بنظرها ومیعاد استئنافها ومدى جوازه عن القواعد المنظمة ف

وتخضع في كل ذلك للقواعد المقررة  ،بقانون الرسوم القضائیةللمعارضة في مقدار الرسوم الواردة 

  .)١(في قانون المرافعات 

  الفرع الثالث

  مدى اختصاص الجمعیة العمومیة 

  جلس الدولة بنظر المنازعة لقسمي الفتوى والتشریع بم

  في أمر تقدیر الرسوم

یثور التساؤل عن مدى اختصاص الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة 

بشأن ١٩٧٢لسنة  ٤٧من القانون رقم  ٦٦ن المادة لأ ك. ذلالرسومبنظر المنازعة في أمر تقدیر 

میة لقسمي الفتوى والتشریع بإبداء الرأي مجلس الدولة قد نصت على أنه "تختص الجمعیة العمو 

تنشأ بین الوزارات أو بین المصالح  التيالمنازعات  - .. ... د... جـ.في المسائل الآتیة أ... ب

العامة أو بین الهیئات العامة أو بین المؤسسات العامة أو بین الهیئات المحلیة أو بین هذه 

الفتوى والتشریع في هذه  لقسميومیة الجمعیة العم يالجهات وبعضها البعض ویكون رأ

الجمعیة العمومیة لا یرقى إلى مرتبة الأحكام ولا یحوز  أيإلا أن ر  ،المنازعات ملزما للجانبین"

الحجیة، كما أنه لا یمنع الجهات والمصالح من اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم قضائي 

  .قابل للتنفیذ الجبري

  موقف قضاء النقض

على ما هو مقرر في قضاء هذه  - كمة النقض في ذلك بأن القضاء العادي ولقد قضت مح - 

ید یضعه قأیهو صاحب الولایة العامة في نظر المنازعات المدنیة والتجاریة وأن  - المحكمة 

یعتبر استثناء واردا على أصل  - ولا یخالف به أحكام الدستور  - المشرع للحد من هذه الولایة 

من القانون  ٦٦لما كان ذلك وكان النص في المادة  -سع في تفسیره عام ومن ثم یجب عدم التو 

بتنظیم مجلس الدولة "على أن تختص الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى  ١٩٧٢لسنة  ٤٧

                                                           

  .٢٤/٤/٢٠٠٢ق جلسة  ٦٢لسنة  ٥٩٠٤) الطعن رقم ١(
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. المنازعات التي تنشأ بین .والتشریع بإبداء الرأي مسببا في المسائل الآتیة (ب)، (جـ) (د)

بین الهیئات العامة أو بین المؤسسات العامة أو بین الهیئات الوزارات أو بین المصالح العامة أو 

المحلیة أو بین هذه الجهات وبعضها البعض ویكون رأى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى 

یدل على أن المشرع لم یسبغ على الجمعیة  ،والتشریع في هذه المنازعات ملزما للجانبین"

دولة ولایة القضاء في المنازعات التي تقوم بین فروع العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس ال

السلطة التنفیذیة ذلك أن هذه الجمعیة لیست من بین ما یتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة 

ولا تتبع عند طرح المنازعات علیها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أیة قواعد إجرائیة 

وهى على هذا النحو لا تعد  - سمات إجراءات التقاضي وضماناته  أخرى تقوم مقامها وتتوفر بها

اء في تمن جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإف

 هضفاأولا یؤثر في ذلك ما  - مسببا على ما أفصح عنه النص السالف  الرأيالمنازعات بإبداء 

الملزم لا یتجاوز حد الفتوى ولا یرقى  الرأينبین لأن هذا المشرع على رأیها من صفة الإلزام للجا

المشار إلیها إلى مرتبة الأحكام فلا یحوز الرأي الذي تبدیه بشأن ما یطرح  ٦٦به نص المادة 

قیدا یحول  - وجه  أي على –. لما كان ذلك وكان المشرع لم یضع .المقضيعلیها حجیة الأمر 

إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائي قابل للتنفیذ  بین هذه الجهات وبین اللجوء مباشرة

الجبري وكانت المنازعة المطروحة هي مما تختص به جهة القضاء العادي فإن الحكم المطعون 

  .)١(فیه إذ قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي یكون قد انتهى إلى نتیجة صحیحة

  موقف الجمعیة العمومیة للفتوى والتشریع

ت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة العدید من الفتاوى لقد أصدر 

تؤكد عدم اختصاصها بنظر المنازعة في أمر تقدیر الرسوم القضائیة حیث أوردت ما یلى: المواد 

المشار إلیه تقدیر الرسوم یتم بأمر یصدره  ١٩٤٤لسنة  ٩٠من القانون رقم  ١٨، ١٧، ١٦

اضي الذي أصدر الحكم المعارضة في تقدیر الرسوم تقدم إلى القاضي رئیس المحكمة أو الق

في الذي أصدر الأمر، قانون الرسوم یتمیز بذاتیة وأوضاع خاصة ورسم إجراءات معینة للنظر 

تنشأ عن تقدیر الرسوم وحدد جهات بذاتها لنظرها وعقد لها دون غیرها  التيالمنازعات 

عدم اختصاص الجمعیة العمومیة  -نتیجة ذلك  -ع الاختصاص بذلك أیا كان أطراف النزا

  .)٢(لقسمي الفتوى والتشریع بنظر المنازعة في أمر تقدیر الرسوم القضائیة 

                                                           

مشار إلیه بموسوعة مبادئ النقض في المرافعات  ۱۹۸۹/۳/۲۰ق جلسة  ٥٠لسنة  ١١٠٧) الطعن رقم ١(

  .٥٣ص  ١٩٨٦الطبعة الأولى  -للمستشار أحمد هیبه 

جلسة  ٧/٤/١٩٨٦في  ٣٦٠فتوى رقم  -السنة الأربعون  -) الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع ٢(

 .٣٢/٢/١٤٠٥ملف رقم  ١٩/٣/١٩٨٦
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الفتوى والتشریع بمجلس الدولة أیضا بأن التظلم من الرسم  لقسميكما أفتت الجمعیة العمومیة  - 

  .)١(به من اختصاص الجمعیة العمومیة  انسلخو  استحقاقا وأداء ومبلغا إنما نظم القانون إجراءاته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           

  .١٢/٤/١٩٩٢جلسة  ٣٢/٢/٨٧٤ملف رقم  - ٢٩/٤/١٩٩٢بتاریخ  ٤٣٠) الفتوى رقم ١(
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  المبحث الثاني

  إشكالیات الطعن 

  الصادرة  حكامفي الأ

  في منازعات الرسوم القضائیة 

للطعن  قابلاالحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدیر الرسوم القضائیة یكون 

ن صادراً من محاكم الدرجة الثانیة أما إذا كا ،بالاستئناف متى كان صادرا من محكمة أول درجة

  فلایجوز استئنافه.

شكالیة الطعن فى الحكم الصادر في إلذا یقسم هذا المبحث إلى المطلب الأول یعالج فیه 

یتناول إشكالیة  الثانيوفي المطلب  ى،منازعة الرسوم القضائیة الصادرة من محاكم الدرجة الأول

في منازعات الرسوم  ستئناف (الدرجة الثانیة)من محاكم الاالطعن علي الأحكام الصادرة 

  القضائیة.

  المطلب الأول 

  إشكالیة الطعن في الأحكام الصادر 

  في منازعات الرسوم القضائیة 

  ىالدرجة الأول من محاكم

من قانون الرسوم القضائیة سالف الذكر على أنه "تقدم المعارضة إلى ١٨نصت المادة 

التقدیر أو إلى القاضي حسب الأحوال، ویصدر الحكم فیها بعد أصدر رئیسها أمر  التيالمحكمة 

سماع أقوال قلم الكتاب والمعارضة إذا حضر، ویجوز استئناف الحكم فى میعاد خمسة عشر 

  یوما من یوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن.

ومفاد هذا النص أن میعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة في مقدار الرسوم هو 

ة عشر یوما من تاریخ صدور الحكم، أما المنازعة في أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء خمس

للقواعد العامة في قانون المرافعات فتستأنف خلال  - في میعاد استئنافها  - به فإنها تخضع 

خمسة عشر یوما إذا كانت المنازعة في أساس الالتزام برسم صادر فى مادة مستعجلة أو وقتیة 

  .نف خلال أربعین یوما إذا كانت المنازعة في أساس الالتزام برسم دعوى موضوعیةوتستأ

  الفرع الأول

  میعاد استئناف الحكم الصادر 

  في منازعات الرسوم القضائیة

یكون میعاد استئناف المعارضة في مقدار الرسم خمسة عشر یوما، أما میعاد استئناف 

فقضت محكمة النقض بأن "النص  ،بها أربعین یوماً  الحكم الصادر في التظلم في أساس الالتزام

على  ١٩٩٤لسنة  ٩٠من قانون الرسوم القضائیة في المواد المدنیة الصادر برقم  ١٧في المادة 
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الشأن أن یعارض في مقدار الرسوم الصادر بها أمر المشار إلیه في المادة  يیجوز لذ"أنه 

ن أمر التقدیر أو بتقریر في قلم الكتاب في السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلا

من ذات القانون بعد تعدیلها بالقانون  ١٨ثمانیة الأیام التالیة لتاریخ إعلان الأمر.... وفي المادة 

أصدر رئیسها أمر التقدیر أو  التيعلى أن تقدم المعارضة إلى المحكمة  ١٩٦٤لسنة  ٦٦رقم 

ا بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا إلى القاضي حسب الأحوال ویصدر الحكم فیه

حضر، ویجوز استئناف الحكم فى میعاد خمسة عشر یوماً من یوم صدوره وإلا سقط الحق في 

على أنه إذا كانت المنازعة حول مقدار  -ما جرى به قضاء هذه المحكمة  ىالطعن یدل وعل

أمر التقدیر واستئناف الحكم یصح اقتضاؤه فإن الفصل فیها یكون بالمعارضة في  الذيالرسم 

الصادر فى تلك المعارضة یكون في خلال خمسة عشر یوماً من یوم صدوره وإلا سقط الحق فیه 

أما إذا كانت المنازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فیها یكون 

على القاعدة العامة في رفع  يینطو بسلوك إجراءات المرافعات العادیة باعتبار أن هذا الطریق 

بنص خاص، وهو ما لازمه أن یكون میعاد استئناف الحكم الصادر فى  يالدعاوى إلا ما استثن

ص الفقرة الأولى من نلا بمدعوى المنازعة في أساس الالتزام بالرسوم القضائیة أربعین یوماً ع

وراق أن الطاعن عرض منازعته من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت بالأ ۲۲۷المادة 

في قائمة الرسوم محل التداعي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مؤسساً إیاها على عدم انشغال 

ذمته بالرسوم المطالب بها باعتبار أنه كمستأنف لم یصبح الحكم الصادر ضده في أصل النزاع 

الالتزام بالرسم فیكون نظرها  نهائیا ولالتزام المستأنف ضده بها فإنها بذلك تدور حول أساس

والطعن في الحكم الصادر فیها محكوماً بإجراءات المرافعات العادیة ومن ثم فإن میعاد استئناف 

من ٢٢٧/١برفضها یكون أربعین یوماً طبقا لنص المادة  ٢٣/٢/١٩٩٥الحكم الصادر بتاریخ 

كون قد أقیم في المیعاد ویكون فإنه ی ٢٧/٣/١٩٩٥قانون المرافعات وإذ أقام الطاعن استئنافه فى 

رفعه بعد المیعاد قد أخطأ في تطبیق للمطعون فیه وقد قضى بسقوط الحق في الاستئناف ا الحكم

  .)١("القانون بما یوجب نقضه

بالرسوم القضائیة فى ١٩٤٤لسنة  ٩٠من القانون رقم  ١٧النص في المادة "كما قضت بأن  - 

أن أن یعارض فى مقدار الرسوم الصادر فیها الأمر المواد المدنیة على أنه یجوز لذي الش

المشار إلیه في العادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدیر أو 

من ذات ١٨بتقریر في قلم الكتاب فى المانیة الأیام الثانیة لتاریخ إعلان الأمر وفى المادة 

لى أنه تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر ع١٩٦٤لسنة  ٦٦القانون المعدلة بالقانون رقم 

رئیسها أمر التقدیر أو القاضي حسب الأحوال ویصدر الحكم فیها بعد سماع أقوال قسم الكتاب 

                                                           

 .٢٥/٢/١٩٩٩في جلسة  ٦٧لسنة  ٤٧٦٨)الطعن رقم ١(
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والمعارض إذا حضر ویجوز استئناف الحكم في میعاد خمسة عشر یوماً من یوم صدوره وإلا 

على أنه إذا كانت  -لمحكمة وعلى ما جرى به قضاء هذه ا - سقط الحق في الطعن لیدل 

المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي یصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر 

التقدیر على أن یكون میعاد استئناف الحكم فیها خمسة عشر یوماً أما إذا كانت تدور حول 

اءات المرافعات العادیة. أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما یكون بسلوك إجر 

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النزاع یدور حول ما إذا كان یستحق على الدعوى التي 

مكررا  ٢٠من قانون المرافعات  ٧١أقامها المطعون ضده ربع الرسم المسدد طبقا لنص المادتین 

تأسیساً على أن  ١٩٦٤ة لسن ٦٦المضافة بالقانون رقم  ١٩٤٤لسنة  ٩٠من قانون الرسوم رقم 

الصلح قد تم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة أم یستحق علیها الرسم كاملاً 

من قانون الرسوم المشار إلیه فإن المنازعة على هذا النحو تكون  ٢٠طبقا لمفهوم نص المادة 

ومن ثم فإن  هلتزام أو مداحول مقدار الرسم الذي یصح اقتضاؤه ولا یعتبر نزاعاً على أساس الا

من  ١٨، ١٧الطعن فیها یكون بطریق المعارضة في أمر التقدیر المنصوص علیه في المادتین 

قانون الرسوم سالف الذكر ویخضع استئناف الحكم الصادر فیها للمیعاد المبین فى هذه العادة 

طبیق القانون بما یوجب الأخیرة وإن خالف الحكم المطر فیه هذا النظر فإنه یكون قد أخطأ في ت

  .)١("نقضه

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن عرض منازعته بالإجراءات "كما قضت بأنه 

المعتادة لرفع الدعوى مؤسساً إیاها على عدم انشغال ذمنه كمستأنف بالرسوم المطالب بها والتزام 

یكون نقرها والطعن في الحكم المستأنف علیهم بها، فإنها بذاك تدور حول أساس الالتزام بالرسم ف

الصادر فیها محكوماً بإجراءات المرافعات العادیة ومن ثم فإن میعاد استئناف الحكم الصادر فیها 

من قانون المرافعات،  ٢٢٧/١طبقا لنص المادة  برفضها یكون أربعین یوماً ١٩/٢/١٩٩٥بتاریخ 

یكون قد أقیم في خلاله، وإن  قبل انقضاء هذا المیعاد فإنه ٢١/٣/١٩٩٥وإذ رفعه الطاعن في 

خالف الحكم المطعون فیه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد میعاد 

المشار  ١٩٤٤لسنة  ٩٠من القانون رقم ١٨الخمسة عشر یوماً المنصوص علیها في المادة 

یة، فإنه یكون قد إلیها باعتبار أن المنازعة هي من قبیل المعارضة في أمر تقدیر الرسوم القضائ

  .)٢("أخطأ فهم الواقع في الدعوى أدى به إلى الخطأ في تطبیق القانون

   

                                                           

 .١١/٣/١٩٩٩في جلسة  ٦٢سنة ل ٤٠٢٤) الطعن رقم ١(

السنة  –مشار إلیه بمجلة القضاة الفصلیة  ٢٦/١٢/١٩٩٦ق جلسة  ٦٥لسنة  ٨٧٥٢) الطعن رقم ٢(

 .٣٨٥ص  –العدد الثاني  -٢٩
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  الثانيالفرع 

  جواز استئناف الحكم الصادر 

  في المعارضة في المقدار ینزل منزلة الفرع 

  من أصله بالنسبة للدعوى موضوع أمر التقدیر

ن عدمه یدور وجودا وعدما استئناف الحكم الصادر في المعارضة في مقدار الرسوم م

فإذا كانت تلك الدعوى قابلة للاستئناف فإنه  ،مع الدعوى الأصلیة الصادر فیها أمر التقدیر

أیا كان مقدار  - یجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدیر الرسوم الصادر فیها 

ا أمر التقدیر لا یجوز أما إذا كانت الدعوى الصادر فیه -المبلغ الصادر به أمر التقدیر 

استئنافها فبالتالي لا یجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدیر الرسوم، لأنه 

بل العبرة بالدعوى  - في جواز الاستئناف من عدمه  -لیست العبرة بالمبلغ الوارد بأمر التقدیر 

  الأصلیة الصادر فیها أمر التقدیر المعارض فیه.

أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإنها تخضع في جواز استئنافها  أما المنازعة في

  .للقواعد العامة في قانون المرافعات

ن كان الحكم الصادر في المعارضة جائزا استئنافه ئول"ولقد قضت محكمة النقض بأنه  - 

مادة لا الخاص بالرسوم، إلا أن نص هذه ال ١٩٤٤لسنة  ٩٠من القانون رقم ١٨بمقتضى المادة 

یجیز الاستئناف إذا كان الحكم صادراً من دائرة قضت بوصفها محكمة الدرجة الثانیة في 

المعارضة في أمر تقدیر الرسم فى دعوى سبق أن فصلت هي فیها بوصفها ذلك لا في نزاع 

 لسنة ٩المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم  تشار أما كحول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به 

  )١(".بأن الفصل فیه یكون بسلوك إجراءات المرافعات العادیة لا بالمعارضة في الأمر ١٩٤٤

بهیئة استئنافیة في ظل المادة  ابتدائیة"متى كان الحكم صادرا من محكمة  كما قضت بأنه - 

وفي معارضة في أمر تقدیر  ١٩٥٢السنة  ٣٥٤مرافعات قبل تعدیلها بالمرسوم بقانون رقم  ٤٢٥

لدعوى فإن الحكم یكون قابلا للطمن علیه بنفس الطرق التي یطعن بها على الحكم رسوم ا

  .)٢("ماله الصادر في الدعوى التي صدر فیها أمر تقدیر الرسوم باعتباره جزءا متم

كما قضت بأن "الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدیر الرسوم لا  - 

موضوع الطلب أو الدعوى غیر قابل لهذا الطریق من الطعن ولا  یكون ممتنعا إلا حیث یكون

یتكون  يالت هياعتداد في هذا الخصوص بقیمة المبلغ الوارد في أمر تقدیر الرسوم واعتبار أنها 

لمناسبة الالتجاء إلى  ءإنما یجيدیه قلم الكتاب أستی الذيمنها نصاب الاستئناف ذلك أن الرسم 

                                                           

  .٨/١٢/١٩٤٩في جلسة  ١٨لسنة  ٣٥) الطعن رقم ١(

  .٥٦٦ص  ٨س  ٦/٦/١٩٥٧في جلسة  ٢٣لسنة  ١٥٤) الطعن رقم ٢(
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تعرض علیه فور یتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وینشأ القضاء في طلب أو خصومة 

  .)١(أصله  عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ینزل منها منزلة الفرع من

مناسبة الالتجاء إلى القضاء فى ء بیستأدیه فلم الكتاب إنما یجي الذيالرسم "كما قضت بأن  - 

ومن ثم فإنه ینزل  ،ك الخصومةطلب أو خصومة تعرض علیه، فهو یتولد عن هذا الطلب أو تل

ب التزام ما تقتضیه هذه التبعیة عند الطعن في و عنها منزلة الفرع من أصله، ویبنى على ذلك وج

في أمر تقدیر الرسم، فلا یكون الطعن في هذا الحكم بطریق  الحكم الصادر في المنازعة

الاستئناف ممتنعا إلا حیث یكون موضوع الطلب أو الدعوى غیر قابل لهذا الطریق، ولا عبرة في 

  .)٢("هذا الخصوص بقیمة المبلغ الوارد في أمر تقدیر الرسوم

وعلى ما جرى به  ١٩٤٤لسنة  ٩٠من القانون رقم  ١٨النص في المادة "كما قضت بأن  - 

لا یفید أن المنازعة التي تقوم بشأن الرسم الواجب أداؤه من قلم الكتاب  - قضاء هذه المحكمة 

والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة غیر مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء الذي 

لمناسبة الالتجاء  يءیجیستأدیه قلم الكتاب إنما  الذياستحق علیه الرسم المذكور، ذلك أن الرسم 

فهو یتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة  هإلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض علی

وینشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فإنه ینزل منها منزلة الفرع من أصله ویتعین التزام ما تقتضیه هذه 

م فإن الحكم الصادر التبعیة عند الطعن في الحكم الصادر في المعارضة فى أمر التقدیر، ومن ث

فیها یكون قابلا للطعن علیه بنفس الطرق التي یطعن فیها على الحكم الصادر في الدعوى التي 

صدر فیها أمر تقدیر الرسم باعتباره جزءاً متمما له ولا عبرة في هذا الخصوص بقیمة المبلغ 

لرسوم التي استصدرها الوارد في أمر تقدیر الرسوم وكان الحكم الصادر فى المعارضة في قائمة ا

الطاعن قد صدر من محكمة بندر كفر الشیخ وكان الحكم الصادر في الدعوى الجزئیة قابلاً 

تختص بالحكم فى  التي هي –بهیئة استئنافیة  - للاستئناف، فإن محكمة كفر الشیخ الابتدائیة 

مطعون فیه هذا الاستئناف الذي یرفع عن الحكم الصادر في تلك المعارضة، وإن خالف الحكم ال

النظر وقضى بقبول استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئیة فى المعارضة في قائمة 

الرسوم وهو ما یشتمل علیه قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظره، فإنه یكون قد خالف 

  .)٣(تطبیقه  القانون وأخطأ في

نزل منزلة الفرع من أصله ولئن كان جواز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في المقدار ی

  .بالنسبة للدعوى موضوع أمر التقدیر إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة

                                                           

 . ٦٦٤ص  ١٠من  ٢/١١/١٩٥٩ق جلسة  ٢٥لسنة ٢٣٥) الطعن رقم ١(

 .۲۷۷ص  ٢٣م  ١/٣/١٩٧٢ق أحوال شخصیة جلسة  ٣٨لسنة ١٠) الطعن رقم ٢(

 .٢٢/١/١٩٩١ق جلسة  ٥٦لسنة  ۲۳۷۸)الطعن رقم ٣(
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ذلك أن هذه القاعدة تجد حدودها في قیمة الدعوى الأصلیة الصادر فیها أمر التقدیر المتظلم  - 

لا فیه بمعنى أنه إذا كانت قیمة هذه الدعوى تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة بما 

یجوز معه استئناف الحكم الصادر في الدعوى الموضوعیة لقلة النصاب فإنه لا یجوز استئناف 

الحكم الصادر في المعارضة من أمر تقدیر الرسوم الصادر فیها أما إذا كانت الدعوى 

الموضوعیة الصادر فیها أمر التقدیر المعارض فیه لا یجوز استئنافها لسبب آخر خلاف قیمة 

ن كان الحكم قد قضى للخصم بكل الطلبات إإذا قبل الطرفان الحكم الصادر فیها  الدعوى كما

أو كان النزاع قد انتهى صلحا أو التقت المصلحة في الطعن على  ءبشيأو كان لم یقض علیه 

مرافعات فإن ذلك لا یمنع  ٢١١، ٣العلم بما لا یجوز معد استئنافه عملا بنص المادتین 

ا أن قیمة الدعوى لمحكم الصادر في المعارضة في أمر التقدیر طاالمعارض من استئناف ال

للمحكمة أو أن العبرة في جواز استئناف الحكم  النصاب الانتهائيالموضوعیة لا تدخل في حدود 

الصادر في المعارضة من عدمه بقیمة الدعوى الأصلیة حتى ولو كان الحكم الصادر فیها لا 

  قیمة.سبب آخر خلاف اللیجوز استئنافه 

ن الطعن أقیم على سبب واحد ینعى به الطاعنان إوحیث "ولقد قضت محكمة النقض بأنه  - 

من القانون  ١٨ن المادة إعلى الحكم المطعون فیه الخطأ في تطبیق القانون، وفي بیانه یقولان 

في شأن الرسوم القضائیة قد أطلقت مبدأ جواز استئناف الحكم الصادر في  ١٩٤٤لسنة  ۲۰

من حیث الخصوم  - ضة في أمر تقدیر الرسوم والتي تعد خصومة مستقلة بعناصرها المعار 

محلها الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدیر الرسوم إلا أن الحكم  التيتلك عن  - والموضوع 

ون فیه اعتبر الأولى تنزل من الثانیة منزلة الفرع من أصله ورتب على ذلك عدم جواز طعالم

ي المعارضة من أمر الرسوم لعدم جواز استئناف الحكم الصادر في استئناف الحكم الصادر ف

  لكونها قد انتهت صلحاً، بما یعیبه ویستوجب نقضه. - محل أمر التقدیر  -الدعوى 

أن  - في قضاء هذه المحكمة  - في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر  النعيوحیث أن 

صیصه أو تقییده بدعوى تأویله أو استهداء النص التشریعي إذا ورد عاماً مطلقاً، فلا محل لتخ

مغایر لم یأت به النص عن طریق التأویل وكان مفاد  لحكمالحكمة منه، إذ في ذلك استحداث 

الخاص بالرسوم القضائیة في المواد  ١٩٤٤لسنة  ٩٠من القانون رقم  ١٨، ١٧، ١٦المواد 

فى أمر تقدیر الرسوم الذي المدنیة أن المشرع أجاز استئناف الحكم الصادر في المعارضة 

یصدره رئیس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب، وذلك خلال خمسة 

عشر یوماً من یوم صدوره، وإذ ورد النص بجواز استئناف تلك الأحكام عاماً یتسع لجمعها دون 

ه إذ قضى بعدم أن یقصر حق الاستئناف على فئة منها دون غیرها، فإن الحكم المطعون فی

جواز استئناف الحكمین الصادرین في معارضة الطاعنین فى أوامر تقدیر الرسوم القضائیة عن 

ه وقد انتهت هذه الدعوى صلحاً إنأسوان على قول  يكل يمدن ١٩٩٣لسنة  ٦٢٠الدعوى رقم 
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أمر تقدیر حكم المنع على المعارضة في  ياستئنافها یكون ممتنعاً طبقاً للقواعد العامة ویسر  فإن

الرسوم لكونه ینزل من الدعوى بشأنها منزلة الفرع من أصله، فإنه یكون قد خصص النص 

من  الذيالغرض  يعمالا للقواعد العامة بما ینافإالمشار إلیه بغیر دلیل وأهدر القانون الخاص 

ب أجله وضع القانون الخاص، الأمر الذي یصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبیقه بما یوج

  .)١("حالةنقضه على أن یكون مع النقض الإ

  المطلب الثاني 

  إشكالیات الطعن 

  الصادرة  حكامعلى الأ

  من محاكم الاستئناففي منازعات الرسوم القضائیة 

من قانون المرافعات على أنه "للخصوم أن یطعنوا أمام محكمة  ٢٤٨المادة  تنص

ن ین وخمسیا كانت قیمة الدعوى تجاوز مائتالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذ

..." یدل على أن المشرع جعل الطعن بطریق النقض فى .أو كانت غیر مقدرة القیمة جنیه لفأ

أو غیر جنیه  لفأن ین وخمسیالأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بمجاوزة قیمة الدعوى مائت

وقت  الساريلطعن فیها للقانون مقدرة القیمة باعتبار أن الأحكام تخضع من حیث جواز ا

  به المادة الأولى من قانون المرافعات. يصدورها وفقاً لما تقض

مرافعات على أن "للخصوم أن یطعنوا أمام محكمة النقض في  ٢٤٩كما تنص المادة   

خر سبق أن صدر آلحكم  افي نزاع خلافً  ىأي حكم انتهائي أیا كانت المحكمة التي أصدرته قض

  نفسهم وحاز قوة الأمر المقضي".أبین الخصوم 

   

                                                           

 .٢٧/١/١٩٩١ق جلسة  ٦٧لسنة  ٥١٣٥) الطعن رقم ١(
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  الفرع الأول

  مدى جواز الطعن بالنقض

  في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف

  في المعارضة في المقدار

ومن ثم  ،رأینا أن المعارضة فى مقدار الرسوم تكون أمام المحكمة التي أصدرت الأمر  

ئناف تختص بها محكمة فإن المعارضة فى أمر تقدیر الرسوم الصادر من محكمة الاست

) ١٨الاستئناف باعتبار أنها هي المحكمة التي أصدر رئیسها أمر التقدیر عملاً بنص المادة (

الصادر من محكمة الاستئناف هو  من قانون الرسوم القضائیة سالف الذكر، ولما كان الحكم

الوسیلة الوحیدة حكماً نهائیاً ولا یجوز استئنافه لأنه صادر من محكمة الاستئناف لذلك فإن 

هو الطعن علیه أمام محكمة النقض وذلك إذا  - هذا الحكم الصادر في المعارضة  للطعن على

ما توافرت حالة من حالات الطعن على الحكم بطریق النقض ویكون میعاد الطعن على الحكم 

ستین یوماً طبقا للقواعد العامة المقررة فى الطعن على الأحكام بطریق النقض ذلك أن 

  .مدى جواز الطعن المعارضة فى أمر تقدیر الرسوم تنزل من الأصل منزلته في شأن

  الفرع الثاني

  مدى جواز الطعن بالنقض 

  في الحكم الصادر في المعارضة 

  في مقدار الرسوم إذا كانت قیمة الدعوى الأصلیة تدخل 

  في حدود النصاب الانتهائي

ار الرسوم لا یجوز استئنافه إذا كانت الدعوى رأینا أن الحكم الصادر في المعارضة في مقد - 

الأصلیة الصادر فیها أمر التقدیر المعارض منه تدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة، 

أیا كانت المحكمة التي  -إلا أنه لما كان الحكم الانتهائي یجوز الطعن فیه بطریق النقض 

صدر بین الخصوم أنفسهم وحاز قوة آخر سبق أن  خلاف الحكمإذا فصل في نزاع  -أصدرته 

مرافعات وكان الحكم الصادر في المعارضة ینزل من  ٢٤٩الأمر المقضي عملا بنص المادة 

الدعوى الصادر فیها أمر التقدیر منزلة الفرع من أصله لذلك یجوز الطعن بالنقض في الحكم 

 -  الانتهائيالنصاب إذا كانت قیمة الدعوى الأصلیة تدخل في حدود  - الصادر في المعارضة 

م أنفسهم وحاز وذلك إذا فصل في المعارضة على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بین الخصو 

  قوة الأمر المقضي.
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  الفرع الثالث

  مدى جواز الطعن بالنقض 

  في الحكم الصادر في مقدار الرسوم إذا كانت 

  في الدعوى الأصلیة تدخل في حدود النصاب الانتهائي

  :الآتىفي نوجزها  مبادئض فى هذا الصدد عدة وضعت محكمة النق

اعتبارها مرتبطة بالطلب أو  بین قلم الكتاب والمسئول عنهافي الرسوم القضائیة المنازعة - 

تولد الرسم عن هذا الطلب أو  - علة ذلك -الدعوى السابق الفصل فیها والمستحق عنها الرسم 

 - أثره  -له منها منزلة الفرع من أصله نزو  - مؤداه  - تلك الدعوى ونشأته عنها وبمناسبتها 

قابلیة الحكم الصادر في تلك المنازعة للطعن علیه بطرق الطعن ذاتها على الحكم الصادر في 

  .لا عبرة بقیمة المبلغ الوارد في أمر التقدیر في هذا الخصوص .الدعوى المستحق عنها الرسم

جواز الطعن  .أثره .ارها غیر مقدرة القیمةاعتب .دعوى فسخ عقد الإیجار المقترن ببیع والتسلیم - 

  .بالنقض على الحكم الصادر في منازعة تقدیر الرسوم المستحقة عنها

وحیث إنَّه عن الدفع المُبدى من النیابة بعدم جواز الطعن لقلة  نهأب–قضت محكمة النقض 

المشرع بالمادة  حدده الذيالنصاب على سندٍ من أنَّ قیمة الرسوم المتظلم منها أقل من النصاب 

  .٢٠٠٧لسنة  ٧٦مرافعات بعد تعدیلها بالقانون رقم  ٢٤٨

أنَّ  -بقضــــاء هذه المحكمـــــة  - ذلك بأنَّه مـــن المقـــــرر  ،وحیث إنَّ هذا الدفعَ غیرُ سدیدٍ 

تعتبر  ،المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بین قلم الكتاب والمسئول عن الرسم

والتي استحق  ،مرتبطةً بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فیها منازعةً 

بمناسبة الالتجاء إلى  ءُ إنما یجي ،یستأدیه قلم الكتاب الذيذلك أنَّ الرسمَ  ،علیها الرسمُ المذكورُ 

 أو تلك الخصومة وینشأ ،فهو یتولد عن هذا الطلب ،القضاء في طلبٍ أو خصومةٍ تعرض علیه

ویتعین التزام ما  ،ومـــن ثـم فإنَّه ینزل منهــــا منزلـــة الفـــرع من أصلـــه ،عنهـــــا أو بمناسبتـــهـــــا

ومن ثم فإنَّ الحكم یكون قابلاً للطعن علیه بذات  ،تقتضیه هذه التبعیة عند الطعن في الحكم

باعتباره  ،ر تقدیــر الرســـــــومطرق الطعن على الحكم الصادر في الدعـــــوى التي صدر فیها أم

لمَّا كان  .فلا عبرةَ في هذا الخصوص بقیمة المبلغ الوارد في أمر تقدیر الرسوم ،جزءًا متممًا له

قد أُقیمتْ بطلب الحكم بفسخ عقد إیجـــــارٍ  ،وكانت الدعوى موضوعُ أمرِ التقدیر المتظلم منه ،ذلك

ممَّا  ،ومن ثم فإنَّ تلك الدعوى تُعَدُّ غیرَ مقدرة القیمة ،العقد مقتــــرنٍ ببیعٍ وتسلیــمِ الأرض محل

  .یكونُ معه الطعن بالنقض جائزًا

بإبدائها أمام المُحضر أو بتقریرٍ في قلم  ،فإذا ما سلك المتقاضي طریقَ المعارضة

فیتعینُ أن یكون استئنافُه للحكم  ،من القانون سالف الذكر ١٨خضع لنص المادة  ،الكتاب

أمَّا إذا رفع الدعوى  ،صادر في تلك المعارضةِ خلال خمسةَ عشرَ یومًا من یوم صدورهال
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فیحقُ له  ،فتكون دعواه خاضعةً للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات ،بالإجراءات المعتادة

وكان  ،ــكلمَّا كــــان ذلـ .استئنافُ الحكمِ الصادر في الدعوى خلال أربعینَ یومًا من تاریخ صــدوره

فتكونُ مدةُ الاستئنافِ  ،البَیِّنُ أنَّ الطاعنةَ إنَّما أقامت دعــــواها بالإجـــراءات العــــادیــــة لرفع الدعـــــوى

وإذ كانت الطاعنةُ قد  ،من قانون المرافعات ٢٢٧للحكم الصادر فیها أربعین یومًا عملاً بالمادة 

/ ٢١ق الإسماعیلیة في  ٥٤بالاستئناف لسنة  ٢٠١٣/ ٣/ ١٣استأنفت الحكمَ الصادرَ بتاریخ 

وإذ خالف الحكُم المطعونُ فیه هذا  ،بما تكونُ قد أقامته في المیعاد المقرر قانونًا ،٤/٢٠١٣

فإنَّه یكون قد خالف  ،وقَضى بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد خمسة عشر یومًا ،النظرَ 

  .)١(" بما یوجب نقضه ،القانونَ وأخطأ في تطبیقه

  الفرع الرابع

  جواز الطعن بالنقض  ىمد

  براءة الذمة من أوامر تقدیر الرسوم القضائیة  ىفي دعاو 

  مري التقدیر للحد الجائز الطعن فیه بالنقضأالتي لم تصل قیمة 

من قانون  ٢٤٨ان النص فى المادة كلما ه نأمن المقرر فى قضاء محكمة النقض 

على أنه "للخصوم أن یطعنوا أمام محكمة  ٢٠٠٧لسنة  ٧٦المرافعات المعدلة بالقانون رقم 

الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قیمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنیه في النقض 

..یدل على أن المشرع جعل الطعن بطریق النقض فى الأحكام .أو كانت غیر مقدرة القیمة

تاریخ سریان ذلك التعدیل رهن بمجاوزة  ١/١٠/٢٠٠٧الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من 

قیمة الدعوى مائة ألف جنیه أو غیر مقدرة القیمة باعتبار أن الأحكام تخضع من حیث جواز 

 .وقت صدورها وفقاً لما تقضى به المادة الأولى من قانون المرافعات الساريالطعن فیها للقانون 

 ،سبما استقرت علیه طلبات المدعى الختامیةوكان الأصل فى تقدیر قیمة الدعوى هو قیمتها ح

 القانونيیطالب خصمه بأدائه أو المركز  الذيیتمسك به أو الالتزام  الذيقیمة الحق  أي

رسمها المشرع  التيویتعین الالتزام فى هذا الخصوص بقواعد وضوابط التقدیر  ،المطلوب تقدیره

یتحدد على  التي هيلك أن قیمة الدعوى ذ ،من قانون المرافعات ٤١حتى  ٣٦الواردة فى المواد 

لما كان  .ونصاب الطعن وكلاهما من الأمور المتعلقة بالنظام العام القیميأساسها الاختصاص 

وكان مرمى طلبات الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتیها هو براءة ذمته من مبلغ قیمة  ،ذلك

جنیه ومن ثم فلا تجاوز  ١٢٦٩٥-ومقدارها  ٢٠٠٦/٢٠٠٧لسنة  ٤٢٢١المطالبة القضائیة رقم 

 ٢٧/١/٢٠٠٩وكان الحكم المطعون فیه قد صدر بتاریخ  ،قیمة الدعوى مبلغ مائة ألف جنیه

                                                           
، ص ٧١، مكتب فني ٢٠٢٠/  ٣/  ٢بتاریخ  -ق  ٨٤لسنة  ٤٠٠٠راجع الطعن بالنقض المدني رقم  )١(

 .٣٠ق  - ٢٤٧
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السالف بیانه، فإن الطعن فیه  ٢٠٠٧لسنة  ٧٦ویخضع من حیث جواز الطعن للقانون رقم 

  .)١("بطریق النقض یكون غیر جائز

  المطلب الثالث 

  خصوصیة الطعن 

  قضائیة أمام المحكمة الاقتصادیة في الرسوم ال

إصدار قانون بإنشاء  بشأن۲۰۰۸لسنة  ۱۲۰بمناسبة تعدیل المادة السادسة من القانون 

بإضافة فقرة أخیرة عُقد بمقتضاها للدوائر  ۲۰۱۹لسنة  ١٤٦المحاكم الاقتصادیة بالقانون 

ودعاوى الرسوم القضائیة الابتدائیة والاستئنافیة بالمحاكم الاقتصادیة الاختصاص بنظر تظلمات 

الناشئة عن تطبیق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة، وما أثاره تطبیق هذه 

الفقرة من خلاف في الرأي حول مدى خضوع الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة بالمحاكم 

"ویكون الحكم الصادر  هعلى أن الاقتصادیة، لحكم الفقرة الثالثة من المادة السادسة والتي نصت

في الدعاوى المشار إلیها في الفقرتین السابقتین نهائیا إذا كانت قیمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة 

  ."ألف جنیه

وفي هذا الصدد تفُید بأن الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة في 

لرسوم القضائیة؛ لا تخضع لحدود النصاب النهائي المنازعات المتعلقة بطلب براءة الذمة من ا

 ،والمنصوص علیه في الفقرة الثالثة من المادة السادسة سالفة الإشارة -المقرر لتلك الدوائر 

بحسبانها لیست من قبیل المنازعات الناشئة عن تطبیق القوانین المنصوص علیها بالفقرتین 

از استئنافها أمام الدوائر الاستئنافیة وفق النصاب الأولى والثانیة من ذات المادة بما مؤداه جو 

 ۱۹۱من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون  ٤٧النهائي المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 

، إعمالا لنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة رقم ٢٠٢٠لعنة 

أحكام قانون المرافعات فیما لم یرد بشأنه نص  فیما تضمنته من تطبیق ۲۰۰۸لسنة  ١٢٠

  خاص في ذلك القانون.

ونزولاً على مبدأ التقاضي على درجتین والذي یُعد من المبادئ الأساسیة في نظام 

أو القیاس علیه إلا على  ،أو التوسع في تفسیره ،التقاضي وكأصل عام لا یجوز الخروج علیه

  سبیل الاستثناء بنص خاص.

ن منازعات الرسوم القضائیة هي منازعات فرعیة للمنازعات المنصوص إا تقدم القول ولاینال مم

نشاء المحاكم الاقتصادیة، لأنه إعلیها في الفقرتین الأولى والثانیة من المادة السادسة من قانون 

                                                           
لسنة  ٩٢٦رقم  الطعنو ٢٠٢٠/  ٣/  ١٤بتاریخ  - ق  ٧٩لسنة  ٥١٢٤راجع الطعن بالنقض المدني رقم )١(

 .٢٠٢٤ص  ٢ع  ٣٢س  ١٢/١١/١٩٨١في جلسة  ٤٨
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یجافي دلالة وصراحة نص الفقرة الثالثة فیما تضمنته من قصر مجال تطبیقها على المنازعات 

ة عن تطبیق القوانین المنصوص علیها في الفقرتین الأولى والثانیة فقط من المادة الناشئ

السادسة، وذلك أخذا بالمبادئ المقررة في تفسیر النصوص التشریعیة والتي مؤداها أنه متى كان 

النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فإنه لا یجوز الخروج علیه أو تأویله 

بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة التشریع ودواعیه یكون عند غموض  ستهداءالابدعوى 

  .)١(النص أو وجود لبس فیه، ذلك أن الأحكام القانونیة تدور مع علتها لا مع حكمتها"

  المطلب الرابع

  تنفیذ أمر تقدیر الرسوم

على طلب قلم أمر تقدیر الرسوم القضائیة یصدر من المحكمة التي أصدرت الحكم بناء 

 لذويمن قانون الرسوم)، ویجوز  ١٦ویعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم (مادة  ،كتاب المحكمة

من المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر أمام المحضر عند إعلان أمر التقدیر  الشأن

  .)من قانون الرسوم ١٧الكتاب خلال ثمانیة أیام من تاریخ إعلان الأمر (مادة  قلم

فإذا لم تتم المعارضة في مقدار الرسوم خلال المیعاد أو تمت وفصل في المعارضة بصفة نهائیة 

غة التنفیذیة على أمر ین الحكم تماما بعد وضع الصأنه شأوینفذ به ش ،أصبح أمر التقدیر نهائیا

  التقدیر.

لدین یصیر نهائیا ولقد استقر قضاء النقض على أن أمر تقدیر الرسوم القضائیة بمثابة حكم با - 

خمس عشرة سنة من وقت أن یصبح  بمضياتها ولا یتقادم إلا فو باستنفاذ طرق الطعن فیه أو ب

  )٢(.نهائیا

كما قضت بأن "من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أمر تقدیر الرسوم القضائیة هو بمثابة  - 

  .)٣(حكم بالدین یصیر نهائیا باستنفاذ طرق الطعن فیه أو بفواتها

ثر الحكم النهائي بإلغاء أمر تقدیر الرسوم لعدم استحقاق قلم الكتاب للرسم: امتناع قلم الكتاب أ

  عن ملاحقة خصوم الدعوى بإجراءات تنفیذه:

ن مما ینعاه الطاعن على الحكم المطعون فیه إوحیث "وقضت محكمة النقض بأنه 

واعتباره كأن لم یكن فى  ائهبإلغمخالفة القانون، ذلك أن أمر التقدیر موضوع التداعي قضى 

                                                           
ملف موضوعات  – ٢٠٢٣للسنة ١٧راجع في هذا الصدد منشور المكتب الفني لهیئة قضایا الدولة رقم  )١(

الطعن رقم  – ١٣/٢/٢٠١٧، وراجع أیضا نقض مدني ٢٥/٢/٢٠٢٣تاریخ  – ٢٠٢٣لسنة  ٢٦رقم 

 .١٩٣رقم الصفحة  ٦٨مكتب فني  – ٨٦لسنة  ١٥٢

  .١/٣/١٩٧٧في جلسة  ٤٣لسلة  ٥١٩) الطعن رقم ٢(

  .٢٠٢٤ص  ٢ع  ٣٢س  ١٢/١١/١٩٨١في جلسة  ٤٨لسنة  ٩٢٦) الطعن رقم ٣(
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سوهاج الابتدائیة مأموریة طهطا والمؤید بالاستئناف رقم  يمدن ١٩٨٢لسنة  ٢٩٩الحكم رقم 

ق أسیوط مأموریة سوهاج، ولئن كان هذا الحكم قد صدر فى المعارضة التي  ٦٥لسنة  ١٩٥

كن مورثه طرفاً أقامها خصوم ورثة المحكوم ضدهم في الدعوى الصادر بشأنها ذلك الأمر ولم ی

فیه، إلا أن قضاءه بإلغاء الأمر قد ابتنى على عدم استحقاق قلم الكتاب للرسوم الصادر بها 

أصلا، فلا یصلح سنداً للتنفیذ، وإذ قضى الحكم المطعون فیه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض 

  دعواه فإنه یكون معیباً بما یستوجب نقضه.

ن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ ألغى وحیث إن هذا النعي في محله، ذلك أ

السند التنفیذي أو أبطل امتنع المضي فى التنفیذ وسقط ما یكون قد تم من إجراءات لأنه بعد 

 بطاله یصبح التنفیذ غیر مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتیجة حتمیة لزوإإلغاء السند أو 

سوهاج الابتدائیة مأموریة طهطا  يمدن ۱۹۸۸لسنة  ۲۹۹السنده، وكان الثابت من الحكم رقم 

والمقدم صورته الرسمیة من الطاعن أنه قضى بإلغاء أمر تقدیر الرسوم محل منازعة التنفیذ 

الماثلة تأسیساً على عدم استحقاق الرسوم الصادر بها هذا الأمر، وتأید هذا القضاء في 

هائیاً، مما مفاده فقدان ذلك ق أسیوط مأموریة سوهاج وصار ن ٦٥لسنة  ١٩٥الاستئناف رقم 

من خصوم  أيلقلم الكتاب من بعد ملاحقة  -الأمر لمقومات وجوده كسند تنفیذي، فلا یحق 

  ".التداعيالدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفیذه سواء من كسب 

  الإشكال فى تنفیذ أمر تقدیر الرسوم "" 

لتظلم فیه أو لفوات مواعیدها لما كان أمر تقدیر الرسوم یصبح نهائیا باستنفاد طرق ا

لذلك یقوم المنفذ ضده بالاستشكال فیه باعتباره سندا تنفیذیا یتم  ،وینفذ شأنه شأن الحكم تماما

  .التنفیذ بمقتضاه لتحصیل المبالغ الصادر بها الأمر

  شروط قبول الإشكال

ذ الوقتیة الإشكال فى تنفیذ أمر تقدیر الرسوم للقواعد العامة فى إشكالات التنفییخضع 

  ي:الآتالواردة بقانون المرافعات فیشترط لقبوله 

  .وقتیا لا فصلا فى أصل الحق أن یكون المطلوب إجراءً - 

وز بعد ذلك طلب جفإذا كان التنفیذ قد تم فعلا فلا ی ،یجب أن یرفع الإشكال قبل تمام التنفیذ- 

  .وقفه أو الاستمرار فیه

  .حقة على صیرورة أمر التقدیر نهائیاویشترط أن یكون مبنى الإشكال أسبابا لا- 

  :فى تنفیذ أمر تقدیر الرسوم الآثار المترتبة على الاستشكال
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یترتب على رفع الإشكال وقف تنفیذ أمر التقدیر إلى أن یقضى فى الإشكال برفضـه أو 

  )١(.أو بزوال الخصومة لسقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن أو بشطبــه ،بعدم قبوله

  

  

  

  

   

                                                           
  .٢٦/٦/١٩٩٥ق جلسة  ٦٠لسنة  ٥٨٠ن رقم حكم محكمة النقض "هیئة عامة" الطع )١(
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  الخامس المبحث

  المحكمة الدستوریة ا و العلی الإداریةاتجاهات المحكمة 

  منازعات الرسوم القضائیة بشأن

  :تمهید

من المقرر أن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة جعل الأصل العام في رفع الدعاوى أن 

طبق وأن قانون المرافعات ی ،مرافعات ٦٣یكون بصحیفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقا للمادة 

وكذا بالنسبة لقانون  ،لایتعارض مع نصوص قانون مجلس الدولةفیما المنازعة الإداریة  ىعل

في هذا المبحث لاتجاهات المحكمة الإداریة العلیا بشأن  نعرضالمحكمة الدستوریة العلیا لذا 

لیا مبادئ المحكمة الدستوریة الع الثانيوالمطلب  ،منازعات الرسوم القضائیة في المطلب الأول

 النحو التالي: ىبشأن الرسوم القضائیة عل

  ولالمطلب الأ 

  العلیا  الإداریةاتجاهات المحكمة 

  بشأن منازعات الرسوم القضائیة

  :قضائیة أمام مجلس الدولةالبالنسبة لطرق التظلم من الرسوم - ١

ن تقدیر الرسوم أمام مجلس الدولة یكون بأمر یصدر من رئیس الدائرة التي أصدرت إ

وجعل المشرع لذي الشأن أن یعارض في مقدار  ،م بناء على طلب سكرتاریة المحكمةالحك

الرسوم التي تم تقدیرها، ویكون ذلك بتقریر في سكرتاریة المحكمة في خلال الثمانیة أیام التالیة 

لإعلان أمر تقدیر الرسوم، وتقدم المعارضة إلى الدائرة التي أصدرت الحكم وبناء علیه فإن 

عارضة في الرسوم ینحصر في المنازعة والتظلم من مقدار الرسم الذي قدره رئیس نطاق الم

كأن تعلقت بأصل فرض  ؛أما إذا خرجت المنازعة عن هذا النطاق .الدائرة التي أصدرت الحكم

إنما  ،أو مدى استحقاقه أو مداه، فإن الفصل فیها لا یكون بطریق المعارضة سالفة الذكر ،الرسم

وفق الإجراءات  ،ع طریق إقامة الدعوى المبتدأة أمام جهة القضاء المختصةتباایكون ذلك ب

  )١(.القانونیة المقررة في هذا الشأن

  :المحكمة الإداریة العلیا أحكامي ف المنازعة في مقدار الرسم وأساسه والفرق بینهما- ٢

المحضر  بین أن یعارض في أمر تقدیر الرسوم فیما یخص مقدارها أمام للمتقاضي الخیار - 

أو بتقریر في قلم كتاب المحكمة التي أصدر رئیسها الأمر خلال الثمانیة أیام  ،عند إعلان الأمر

  أو بصحیفة تودع ابتداءً قلم كتاب المحكمة المختصة. ،التالیة لتاریخ إعلانه به

                                                           
  )٢٠/١٢/٢٠٢٠قضائیة جلسة  ٦٤لسنة  ٧٧٢٤٣الطعن رقم  ۱۱حكم (المحكمة الإداریة العلیا د  )١(
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صت فله أن یسلك الطریق الذي ن ،لتزام ومداه وفي توقیت الوفاء بهأما من ینازع في أساس الا - 

من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى. المشرع رسم  )٦٣(علیه المادة 

طریقا خاصاً للطعن في قائمة الرسوم مقداراً واستحقاقاً وتوقیت الوفاء بها تبسیطًا للإجراءات 

دالة ولسرعة حسم المنازعات المتعلقة بالرسوم القضائیة وتحقیقا لع ،وتیسیراً على المتقاضین

سریعة وناجزة بأن أفرد المنازعة في أمر تقدیر الرسوم القضائیة، بتنظیم قانوني خاص ضمنه 

الشأن  يالمشار إلیه أجاز فیه لذو  ١٩٤٤لسنة  ۹۰من القانون رقم  ١٦،۱۷،۱۸المواد 

المعارضة في مقدار الرسوم التي یصدر بها أمر من رئیس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال 

أو بتقریر في قلم الكتاب خلال الثمانیة أیام التالیة  ،المحضر عند إعلان أمر التقدیروذلك أمام 

ومیعاد الثمانیة أیام التي أجاز المشرع التظلم خلالها من أمر التقدیر، یعتبر  .لتاریخ إعلان الأمر

ى مما ومرتبطًا تبعا لذلك بتنظیم المشرع للحق في الدعو  ،متصلاً بالشروط التي تطلبها لجوازه

كما أن هذا المیعاد لا ینفتح إلا من تاریخ إعلان أمر التقدیر  ،یدخل في نطاق سلطته التقدیریة

یعتبر كافیًا لاتصال  ،ومجرد التظلم من أمر التقدیر أمام المحضر عند إعلانه .لكل ذي شأن فیه

ائیة حد بها وتلك جمیعها أشكال إجر  ،اط بها المشرع الفصل فیهنخصومة الطعن بالمحكمة التي 

المشرع من الآثار السلبیة لقصر میعاد التظلم والذي روعي في تقدیره سرعة إنهاء هذا النوع من 

 ذويلم یمنع  الوقت ذاتهفي  الخزانة العامة مصالحالمنازعات بالنظر إلى طبیعتها وصیانة 

بحسبانه  ) من قانون المرافعات٦٣(الشأن من سلوك الطریق المعتاد الذي أورده في المادة 

مما مؤداه أن  ،الأصل العام في رفع الدعاوى من أن تكون بصحیفة تودع قلم كتاب المحكمة

المتقاضي بالخیار بین أن یعارض في أمر تقدیر الرسوم فیما یخص مقدارها أمام المحضر عند 

م أو بتقریر في قلم كتاب المحكمة التي أصدر رئیسها الأمر خلال الثمانیة أیا ،إعلان الأمر

  .التالیة لتاریخ إعلانه به، أو بصحیفة تودع ابتداء قلم كتاب المحكمة المختصة

فله أن قانون المرافعات  ،أما من ینازع في أساس الالتزام ومداه وفى توقیت الوفاء به

) من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع ٦٣(یسلك الطریق الذي نصت علیه المادة 

  )١(.الدعاوى

منازعة في مقدار الرسم تكون بالمعارضة أمام المحضر عند الإعلان أو بتقریر في قلم ال- ٣

الحكم الصادر و ، المحكمة الإداریة العلیا أحكامفي الكتاب خلال ثمانیة أیام من تاریخ الإعلان. 

في  في المعارضة یجوز استئنافه في میعاد خمسة عشر یوماً من یوم صدوره وإلا سقط الحق

  .أحكام المحكمة الإداریة العلیا فيالطعن 

                                                           

)، ٢٠/١٢/٢٠٢٠قضائیة جلسة  ٦٤لسنة  ٧٧٢٤٣الطعن رقم  ۱۱) حكم (المحكمة الإداریة العلیا د ١(

  ).٢١/٢/٢٠٢١قضائیة جلسة  ٥٩لسنة  ١٩٢١٧الطعن رقم  ۱۱حكم(المحكمة الإداریة العلیا د / 
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وحیث إن البین من النصوص المتقدمة أن المنازعة في الرسوم القضائیة في مقدارها "

وأصل استحقاقها وتوقیت الوفاء بها لا تنفك عن الأمر الولائي الصادر بها من رئیس المحكمة 

المعارضة في مما یجعل الاختصاص بنظر  ،الأحوال حسب التي أصدرت الحكم أو القاضي

أو أساس استحقاقها منعقدا  ،أو الدعوى المقامة طعنا في مقدار الرسوم القضائیة ،أمر التقدیر

لجهة القضاء التي تتبعها المحكمة التي أصدرت الحكم محل المنازعة في الرسوم القضائیة مقدارًا 

  واستحقاقاً.

توى والتشریع بالفصل ولا ینال من ذلك القول باختصاص الجمعیة العمومیة لقسمي الف

في المنازعات التي تنشأ بین الوزارات أو بین المصالح العامة أو بین الهیئات العامة أو بین هذه 

في شأن  ۱۹۷۲لسنة  ٤٧من القانون رقم  )/د٦٦الجهات وبعضها البعض عملاً بنص المادة (

قة بها أمام محكمة ن المشرع في مرسوم تعریفة الرسوم والإجراءات المتعلإمجلس الدولة، إذ 

في شأن الرسوم القضائیة ورسوم التوثیق في  ١٩٤٤لسنة  ٩٠القضاء الإداري، والقانون رقم 

المواد المدنیة خرج على هذا الأصل فیما یتعلق بالمنازعات التي تثور حول تقدیر الرسوم 

قدار الرسوم الشأن المعارضة في م يالقضائیة فاستن طریقاً خاصاً للطعن فیها إذ ناط فیه لذو 

التي یصدر بها أمر من الدائرة أو من رئیس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال، وذلك أمام 

المحضر عند إعلان أمر التقدیر، أو بتقریر في قلم كتاب المحكمة خلال الثمانیة أیام التالیة 

سها أمر لتاریخ إعلان الأمر على أن تقدم المعارضة إلى الدائرة أو المحكمة التي أصدر رئی

التقدیر أو إلى القاضي حسب الأحوال، ویصدر الحكم فیها بعد سماع أقوال قلم الكتاب 

ویجوز استئناف الحكم في میعاد خمسة عشر یوماً من یوم صدوره وإلا  ،والمعارض إذا حضر

الشأن من سلوك الطریق المعتاد الذي  يوفى الوقت ذاته لم یمنع ذو  ،سقط الحق في الطعن

  )١(.") من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى٦٣لمادة (أورده في ا

الرسم الذي یستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى  بشأن اتجاه المحكمة الاداریة العلیا - ٤

ن إ أو الاستئناف یكون على نسبة ما یحكم به في آخر الأمر زائدة على الألف جنیه الأولى و 

الذي ترفض  يتحمیل المدع ننسبیة. وأوى لا یترتب علیه استحقاق رسوم القضاء برفض الدع

اعتقده حقا له أقرب إلى مصادرة  دعواه بأعباء مالیة لمجرد ولوجه الطریق إلى القضاء زودا عما

  ي.التقاضي خشیة عواقب التقاض حق
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 ٩٠ون رقم من القان) ۲۱و ۹و ۳وحیث إنه لما كان ذلك، وكان البین من نصوص المواد أرقام (

 ١٩٦٤لسنة  ٦٦الخاص بالرسوم القضائیة في المواد المدنیة المعدل بالقانون رقم  ١٩٤٤لسنة 

أن الرسم النسبي یحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على  ۲۰۰۹لسنة  ١٢٦والقانون رقم 

م قیمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا یحصل من هذا الرس

مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنیه الأولى، وأن الرسم الذي یستحقه قلم الكتاب بعد الحكم 

في الدعوى أو الاستئناف یكون على نسبة ما یحكم به في آخر الأمر زائدة على الألف جنیه 

ن القضاء برفض الدعوى لا یترتب علیه استحقاق رسوم نسبیة بأكثر مما حصل عند أالأولى، و 

الصادر من المستشار مساعد وزیر العدل  ۲۰۰۹لسنة  ٢فعها، وكان الكتاب الدوري رقم ر 

لشئون التنمیة الإداریة والمالیة والمطالبات القضائیة قد عدل في الرسوم النسبیة فیما تضمنه من 

تسویة الرسوم النسبیة، باستئداء الفرق بین الرسوم المحصلة عند رفع الدعوى، وبین الرسوم 

بیة المقدرة على أساس قیمة الدعوى حال رفضها، مما یكون معه قد انطوى على تعدیل النس

الرسم النسبي المستحق بمقتضى هذا القانون بالزیادة، وكان من المقرر أنه لا یجوز لسلطة أدنى 

في مدارج التشریع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسیة وضعتها سلطة أعلى، ومن ثم فلا یجوز 

أحكام تحصیل الرسوم النسبیة المقررة في حالة رفض الدعوى إلا بنص تشریعي إلغاء تطبیق 

سالفة ) ۲۱بتعدیل المادة ( امماثل إعمالا لقاعدة توازي الإشكال، وكان المشرع لم یصدر قانونً 

الذكر الواجبة التطبیق على الرسوم النسبیة محل التداعي، ومن ثم لا یعتد بكتاب وزارة العدل رقم 

كأداة لتعدیل الرسم النسبي بالزیادة على المقرر بمقتضى القانون الذي تجاوز حد  ۲۰۰۹لسنة  ٢

المنشورات وارتقى إلى مصاف القرارات الإداریة التي أعادت تنظیم الرسوم النسبیة على خلاف 

أحكام القانون ومنطویة على المساس بحق التقاضي وتعد مدخلا لإرهاق من یطلبون حقوقهم 

حرافا بالخصومة القضائیة عن مسارها، بما یؤكد مجاوزتها الأغراض التي شرع من وإعناتهم، ان

الذي ترفض دعواه بأعباء مالیة  يأجلها حق التقاضي، وهذا الإعنات یجد حده في تحمیل المدع

ضخمة قد تصل إلى مئات الآلاف أو الملایین من الجنیهات لمجرد ولوجه الطریق إلى القضاء 

قا له اعتدى علیه من خصمه، وهذا أقرب إلى مصادرة حق التقاضي خشیة زودا عما اعتقده ح

عواقب التقاضي مما ما تضمنه الكتاب الدوري المشار إلیه فیما یتعلق بالرسوم النسبیة أساس 

  )١(احتسابها بالانعدام.
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الطعن بعدم استحقاق رسم عن الدعاوى غیر مقدرة أن  إلى اتجهت المحكمة الإداریة العلیا- ٥

  .تباع طریق المعارضة أمام دائرة المحكمة التي أصدرت الحكماالقیمة، یكون ب

ن طلب إلغاء أمري التقدیر المشار إلیهما، استنادا إلى أب قضت المحكمة الإداریة العلیا

الصادر بشأنها أمر التقدیر غیر مقدرة القیمة، ومن الدعاوى  الدعوىأن الحكم الصادر في 

الرسم الثابت فقط، وهو ما یتضح معه بجلاء أن طلب الجهة الإداریة المجهولة ویستحق عنها 

تباع طریق االطاعنة ینصب على الطعن في مقدار الرسم وكیفیة حسابه، والذي یكون ب

المعارضة أمام دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم، وفق الإجراءات القانونیة المقررة في هذا 

لجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع، وینعقد الشأن، ویخرج بذلك عن نطاق اختصاص ا

الاختصاص بنظرها للدائرة أو المحكمة التي أصدر رئیسها أمر التقدیر، وذلك حتى ولو كان 

أطراف النزاع جهتین إداریتین على نحو ما سبق تفصیله، لأنه یتعلق بالمنازعة والمعارضة في 

  )١(.نحو سالف البیانمقدار الرسم ولا یتعلق بأساس استحقاقه على ال

المنازعة في الرسم بزعم الإعفاء منه منازعة في الأساس ولیست في المقدار تخضع  نأ- ٦

للقواعد العامة وینعقد الاختصاص بنظره للجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع، بحسبانه 

  بین جهتین إداریتین، ویتعلق بأصل فرض الرسم ومداه. اقائم انزاع

امعة في أمري تقدیر الرسوم محل التداعي أمام محكمة القضاء الإداري في منازعة الج"

تنطوي في حقیقة الأمر على المنازعة في أصل فرض الرسم، بحسبان أن ما  - الحالة المطروحة 

أوردته الجامعة الطاعنة من أنها معفاة من الرسوم القضائیة بوصفها هیئة عامة، یعد مسألة أولیة 

 للتحقق من مدى مشروعیة فرض الرسم بموجب أمري تقدیر الرسوم یتعین حسمها وصولاً 

المطعون علیهما من عدمه، ویخرج النزاع الماثل من ثم عن نطاق طریق المعارضة أمام دائرة 

المحكمة التي أصدرت الحكم وفق الإجراءات القانونیة المقررة في هذا الشأن وینعقد الاختصاص 

بین جهتین إداریتین،  اقائم االفتوى والتشریع، بحسبانه نزاع للجمعیة العمومیة لقسمي بنظره

  )٢(".ویتعلق بأصل فرض الرسم ومداه

  المحكمة على أمر التقدیر حتى یضفي علیه المشروعیة توقیع رئیس یلزم- ٧

المنازعة في الرسوم القضائیة في مقدارها وأصل استحقاقها وتوقیت الوفاء بها لا تنفك 

صادر بها من رئیس المحكمة التي أصدرت الحكم، الأمر الذي یبین معه عن الأمر الولائي ال

مدى أهمیة هذا الأمر الذي یقف في مجال الأهمیة القانونیة شبیهاً بالأحكام مما یتعین معه أن 

یحمل هذا الأمر مقومات شبیهة بالأحكام حتى یضحى صحیحاً، وأول هذه المقومات هو توقیع 

                                                           
  )٢١/٢/٢٠٢١قضائیة جلسة  ٦٥لسنة  ١١٤٩٦٢الطعن رقم  ١١حكم (المحكمة الإداریة العلیا د /  )١(
  ٢٠٢١/ ٢٣/٥قضائیة جلسة  ٦٦سنة ل ١١٧٥٦حكم (المحكمة الإداریة العلیا الطعن رقم  )٢(



 
 

١١٤ 
 

على هذا الأمر، بناءً على ما ترفعه إلیه سكرتاریة المحكمة، وهذا رئیس الدائرة أو المحكمة 

التوقیع هو الذي یُضفي الأهمیة والرسمیة على هذا الأمر ویُبین أنه صدر من مُختص بإصداره، 

فإذا ما خلا هذا الأمر من مثل هذا التوقیع أضحى والعدم سواء فلا یتقید الطعن فیه میعاد ولا 

  )١(عصمه من الإلغاء.علیه أي شرعیة ت ىتضف

  مرافعات سلطة تقدیریة للمحكمة ۱۸٦في ضوء نص المادة الدعوى بمصروفات الحكم - ٨

آنف  ١٨٦ومن حیث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البین من نص المادة "

الذكر أن المشرع أعطى للمحكمة بالنسبة لمصاریف الدعوى ومن یتحمل بها سلطة تقدیریة في 

فاق كل من الخصمین في بعض طلباته فأعطى لها أن تلزم كل خصم بما دفعه من حالة إخ

  )٢(."مصاریف أو بتقسیم المصاریف بینهما أو أن تحكم بها جمیعا على أحدهما

لسنة  ٩٠من القانون رقم  ٥٠المقصود بالإعفاء من الرسوم المنصوص علیه في المادة - ٩

وهذا ما جرى  قط للدولة عند رفع الدعوىبشأن الرسوم القضائیة ما هو مستحق ف ١٩٤٤

  )٣(علیه قضاء المحكمة الإداریة العلیا.

ة صلحا باتفاق طرفیها، مؤداه أنه لا یوجد خاسر في الدعوى، یانتهاء المنازعة الضریب-١٠

  وهو ما لا یصح معه تحمیل أي من طرفیها وحده مصروفات الدعوى.

ن المرافعات تلزم الخاسر مصروفات من قانو  ١٨٤نه ولما كانت المادة إومن حیث "

وهو ما  ،الدعوى، وكان انتهاء المنازعة الضریبیة في الحالة الماثلة جاء صلحا باتفاق طرفیها

نه لا یوجد خاسر في هذه الدعوى إذ لم یخسر فیها أحد الطرفین لدعواه، وهو ما لا یصح أمؤداه 

  ".د أو مبرر یجیز ذلكمن طرفیها وحده بمصروفات الدعوى دون سن أيمعه تحمیل 

وإذ قضى الحكم المطعون علیه بتحمیل جهة الإدارة وحدها مصروفات الدعوى "

فهو ما یكون معه الحكم المذكور قد  ،المطعون على الحكم الصادر فیها أمام محكمة أول درجة

والقضاء بتعدیله  ،ه في هذا الشقؤ خالف صحیح حكم القانون في هذا الشق ویتعین من ثم إلغا

للتصالح وإلزام الجهة الإداریة والمدعى علیه مصروفات  الدعوىلیكون بانتهاء الخصومة في 

  )٤(."الدعوى مناصفة بینهما
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صدور الحكم بسند من التدخل التشریعي ولیس بسند من إخفاق الخصوم مفاده جواز 

  .مرافعات ١٨٦إلزامهما بالمصروفات مناصفة م 

ن الحكم الذي سیصدر في إلتقاضي، وحیث وفیما یتعلق بالمصروفات عن درجتي ا

 ١٧٤الطعن الماثل لصالح الطاعن قد صدر بسند من التدخل التشریعي الصادر بالقانون رقم 

ولیس بسند من إخفاق المطعون ضدهم في طلباتهم سواءً كان بسبب  ،المشار إلیه ۲۰۱۸لسنة 

أو لأیة  ،م ما یدعم موقفهمیرجع إلیهم لعدم وجود ثمة سند قانوني مؤید أو للنكول عن تقدی

وإنما كان ذلك بناءً على تدخل المشرع رغبة منه في التخفیف عن كاهل  ،أسباب أخرى

ومن ثم  ،المتقاضین بصفة خاصة والقضاء بصفة عامة وصولاً إلى تحقیق قمة العدالة ومنتهاها

مدنیة والتجاریة فإن ) من قانون المرافعات ال١٨٦ونزولاً على ما تقدم وإعمالاً لأحكام المادة (

  )١(."المحكمة تلزم بها كل من الشركة (الطاعنة) والجهة الإداریة المطعون ضدها مناصفة

 - استجابة الجهة الإداریة الطاعنة لطلبات المطعون ضده والتصالح معه بعد رفع دعواه -١١

  یجوز تحمیلها المصروفات كاملة

قضایا الدولة قد قرر أمام  ومن حیث إنه متى كان ذلك، وكان الحاضر عن هیئة

انتهاء الخصومة موضوع النزاع  - الدعوى....... أثناء نظر .محكمة القضاء الإداري بجلسة

إنهاء المنازعة  ىالماثل صلحا، وقدم صورة طبق الأصل مؤرخة....... من توصیة بالاتفاق عل

عات الضریبیة وبهذه في شأن إنهاء المناز  ۲۰۱٦السنة  ٧٩الضریبیة وفقا لأحكام القانون رقم 

المثابة یكون النزاع قد صلحاً بین الطرفین باستجابة الجهة الإداریة الطاعنة لطلبات المطعون 

لذا خلص الحكم المطعون فیه إلى  - على ما سلف بیانه  -ضده والتصالح معه بعد رفع دعواه 

وفات بحسبانها قد المصر  )الطاعنة( القضاء باعتبار الخصومة منتهیة وإلزام الجهة الإداریة

إعمالا للسلطة التقدیریة الممنوحة  الدعوى.بعد رفع  )المطعون ضده(استجابت لطلبات المدعي 

للمحكمة في هذا الشأن بموجب أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ومن ثم یكون النعي 

دارة المصروفات جهة الإ إلزامالحكم المطعون فیه بمخالفة أحكام القانون عندما قضي ب ىعل

  .جمیعها غیر قائم على أساس سلیم من القانون خلیقا بالرفض

ولا ینال مما تقدم ما أوردته الجهة الإداریة الطاعنة بأسباب الطعن من أن النزاع محل "

المحكمة عدم  ىوكان یتعین عل ٢٠١٦لسنة  ٧٩أحكام القانون رقم  ىالطعن قد حسم بمقتض

والتوقف عند القضاء بانتهاء الخصومة فیها، ذلك أنه  الدعوىت التطرق إلى الفصل في مصروفا

باستقراء أحكام القانون المذكور یتبین أن المشرع بموجبه لم یتطرق من قریب أو بعید إلى تعدیل 
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أو الطعون كما لم یتضمن  ىأحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الخاصة بمصروفات الدعاو 

تنظیم مسألة  ىكاما خاصة تتعلق بهذا الشأن، واقتصرت أحكامه علهذا التشریح في صلبه أح

  )١(."إنهاء المنازعات الضریبیة

لة أنهیت اتفاقا بعد تخفیض الجهة الإداریة ثالمنازعة الضریبیة الما إنومن حیث "

المطعون ضدها للقیمة الإیجاریة للوحدة محل الطعن على نحو ما سلف بیانه، فهو ما تقضي 

ة باعتبار المنازعة منهیة بقوة القانون مع إلزام الجهة الإداریة المطعون ضدها معه المحكم

  )٢(".) من قانون المرافعات١٨٤المصروفات عملا بحكم المادة) 

إنهاء النزاع بناء على نص تشریعي لا یكون أي من الطرفین مخفقا في إثبات وجهة  -١٢

  :ن المصروفاتمرافعات بشأ ١٨٤نظره ومن ثم لا ینطبق نص المادة 

ومن حیث إنه عن المصروفات عن درجتي التقاضي ولما كان الحكم الذي سیصدر في "

الطعن الماثل لصالح الشركة الطاعنة إنما یصدر بسند من التدخل التشریعي الصادر بالقانون 

المشار إلیه، ولیس بسند من إخفاق المطعون ضدهم في طلباتهم، سواء  ۲۰۱۸لسنة  ١٧٤رقم 

بسبب یرجع إلیهم لعدم وجود سند قانوني مؤید لوجهة نظرهم، أو للنكول عن تقدیم ما  كان ذلك

یدعم موقفهم، أو لأیة أسباب أخرى، وإنما كان ذلك بناء على تدخل المشرع رغبة منه في 

التخفیف عن كاهل المتقاضین بصفة خاصة والقضاء بصفة عامة، وصولاً إلى تحقیق قمة 

) من قانون ١٨٦م فإنه ونزولاً على ما تقدم وإعمالاً لحكم المادة (العدالة ومنتهاها ومن ث

المرافعات؛ فإن المحكمة تلزم بها كل من الشركة الطاعنة والجهة الإداریة المطعون ضدها 

  )٣(".مناصفة

  الثانيالمطلب 

  الرسوم القضائیة نأبشالمحكمة الدستوریة العلیا مبادئ 

تلف عن مدلول المصروفات القضائیة، إلا أنه حال وجود : مدلول الرسوم القضائیة لا یخأولا

یقضى بالإعفاء من الرسوم القضائیة، فإن أثر هذا الإعفاء یقتصر على ما هو  قانونينص 

  ٠مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فى الحكم الصادر فیها

قضائیة لا یختلف عن "من المقرر أیضًا فى قضاء هذه المحكمة أن مدلول الرسوم ال

مدلول المصروفات القضائیة، فى اشتمال كل منهما على رسم الدعوى، ورسوم الصور 

والشهادات والملصقات والأوراق القضائیة والإداریة، وأجر نشر الإعلانات، والمصاریف الأخرى، 
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جراءات كأمانة الخبیر وبدل سفر الشهود، وغیرها مما كان لازمًا لتحقیق الدعوى أو اتخاذ إ

یقضى بالإعفاء من  قانوني. إلا أنه حال وجود نص المحاماةتحفظیة أثناء سیرها، وأتعاب 

الرسوم القضائیة، لاعتبارات قدرها المشــــرع، إما لتیسیر السبیل للمطالبة القضائیة بما یُعتقد أنه 

ا الإعفاء حق، أو تقدیرًا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهیئات، فإن أثر هذ

یقتصر على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فى الحكم الصادر 

فیها، باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبرًا من شخص معین مقابل خدمة یؤدیها 

لدعـــوى من كسب ا الذيله أحد مرافقها، ومن ذلك مرفق القضاء. أما ما ینفقه الخصم الآخــــــر 

) من قانون المرافعات، یتعین إلزام خاسر ١٨٤رســـوم أو مصاریف، فإنه إعمالاً لنص المادة (

الدعوى بها، وهو من رفعها أو دفعها بغیر حق، إذ علیه أن یتحمل ما ألجأ إلیه خصمه من دفع 

ة لحمایة رسوم ومصروفات. وأساس الإلزام بالمصاریف أن الخصومة القضائیة، كوسیلة قانونی

الحق، یجب ألا یؤدى استخدامها من قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه بمقدار ما تحمله من 

أن یكون طلب الحق سببًا للغرم والخسران. وذلك كله، ما لم  ینبغينفقات فى سبیل حمایته، فلا 

) ١٨٤دة (ینص القانون صراحة على أن الإعفـــــاء مـــــن الرسوم القضائیة، یشمل ما توجبه الما

من قانون المرافعات، من إلزام خاسر الدعوى بالمصاریف، ویدخل فى حسابها مقابل أتعاب 

  .)١(المحاماة

، ٨وحیث إن الشركة المدعیة تنعي على النص المطعون فیه مخالفته نصوص المواد "

، ٢٠١٤من دستور  ٩٨، ٩٧، ٥٣، ٩والتي تقابل المواد  ١٩٧١من دستور  ٦٩، ٦٨، ٤٠

لى أنه اختص القضاة بإصدار أوامر تقدیر الرسوم القضائیة، ونظر دعاوى المعارضة تأسیسا ع

في تقدیرها، والفصل فیها، رغم كونهم أصحاب مصلحة لانتفاعهم بخدمات صندوق الخدمات 

الصحیة والاجتماعیة لأعضاء الهیئات القضائیة، والذي تؤول إلیه نسبة من هذه الرسوم، مما 

  .مبدأي المساواة وتكافؤ الفرصیخل بحیدة القضاة وب

وحیث إن المقرر أن الطبیعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد 

القانونیة، وضبطها للقیم التي ینبغي أن تقوم علیها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونیة 

ضمان اتساقها والمفاهیم التي أتى لأحكام الدستور القائم ل -وأیا كان تاریخ العمل بها  - جمیعها 

بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامینها بین نظم مختلفة یتناقض بعضها البعض بما یحول 

دون جریانها وفق المقاییس الموضوعیة ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعیتها 

لى النصوص المطعون فیها على الدستوریة، ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها القضائیة ع

ومن حیث إن تنظیم الرسوم القضائیة وتقدیرها ورد  ٢٠١٤ضوء أحكام الدستور الصادر عام 
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بالرسوم القضائیة ورسوم التوثیق في المواد المدنیة، وكذلك أحكام  ١٩٤٤لسنة  ٩٠بالقانون رقم 

وقد استهل المشرع هذا من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،  ١٩٠وحتى  ١٨٤المواد من 

التنظیم بإلزام المدعي عند إقامة دعواه بسداد رسم نسبي یسیر كمقدم للحصول على الخدمة 

القضائیة من مرفق العدالة، وذلك للتیسیر على الأفراد في الالتجاء للقضاء للذود عن حقوقهم، 

هذا المبلغ لحین وفي الوقت ذاته لصون مصالح الخزانة العامة، وأرجأ تحصیل ما یزید على 

صدور الحكم في الدعوى، ثم یتم تسویة الرسوم على أساس ما یحكم به نهائیا، وألزم بمصروفات 

الدعوى ورسومها الطرف الذي یحدده الحكم سواء كان مدعیا أم مدعى علیه، والأصل أن یتم 

كان لرئیس  تقدیر هذه المصروفات والرسوم في الحكم إن أمكن، فإذا ما صدر الحكم خلوا منها،

  .(١).المحكمة التي أصدرت الحكم أو القاضي حسب الأحوال أن یصدر أمرا بتقدیر هذه الرسوم

لسنة  ٩٠) من القانون رقم ١٨المحكمة الدستوریة العلیا ودستوریة نص المادة (: ثانیا

 -بالرسوم القضائیة ١٩٤٤

لسنة  ٩٠من القانون رقم  )١٨المیعاد الوارد المادة (ن أاكدت  المحكمة الدستوریة العلیا-

أو بحق  بالرسوم القضائیة بالنص المطعون فیه لا تتضمن إخلالا بمبدأ المساوة ١٩٤٤

  ؛التقاضي

حیث كان قد دفع بعدم دستوریة هذه المادة، فیما تضمنته من تحدید میعاد استئناف 

لمحكمة جدیة الحكم الصادر في التظلم من أوامر تقدیر الرسوم بخمسة عشر یوما. وإذ قدرت ا

  .هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستوریة، فأقام الدعوى المعروضة

) من قانون المرافعات المدنیة ١٨٤وحیث إن المشرع أوجب بمقتضى نص المادة (

والتجاریة على المحكمة مصدرة الحكم المنهى للخصومة الموضوعیة أن تفصل من تلقاء نفسها 

) من قانون الرسوم القضائیة المار ذكره، قد جرى ١٤ان نص المادة (في مصاریف الدعوى، وك

على أن تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، لیستقر المركز 

القانوني للخصوم في النزاع الموضوعي، وشخص الملتزم بالمصروفات والرسوم القضائیة 

) من قانون الرسوم ١٨، ١٧، ١٦لمشرع في المواد (بصدور حكم نهائي فیها. وقد أفرد ا

القضائیة تنظیما خاصا للمعارضة في مقدار تلك الرسوم، اتسم ببساطة الإجراءات والتیسیر على 

المتقاضین، ولسرعة استئداء هذه الرسوم حفاظا على مستحقات الخزانة العامة، مراعیا في ذلك 

لى صدور حكم نهائي حسم موضوع الخصومة الأصلیة، التنظیم أن الإلزام بها قد ابتنى ابتداء ع

والرسوم جزء منها. واستنادا لذلك  - وتضمن تحدید شخص الملتزم بمصروفات تلك الدعوى 
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الحكم أصدر قاضي الدعوى أو رئیس المحكمة أمرا بتحدید مقدار تلك الرسوم، وتم إعلان ذلك 

ا، فإن أمر تلك المنازعة لیس بالعسیر إثبات الأمر للملتزم بها، فإذا كان لا ینازع إلا في مقداره

صحته من عدمه، ومن ثم حسمه، فأجاز له المشرع المعارضة في مقدار الرسوم أمام المحضر 

 ،عند إعلانه بالأمر، أو بتقریر في قلم كتاب المحكمة خلال الأیام الثمانیة التالیة لإعلان الأمر

لشأن استئناف الحكم الصادر في المعارضة لذوي ا - بموجب النص المطعون فیه  - كما أجاز 

خلال خمسة عشر یوما من یوم صدور الحكم، ورتب على مخالفة هذا المیعاد سقوط الحق في 

  .الطعن

وحیث كان ما تقدم، وكان استئناف الحكم الصادر في المعارضة على أمر تقدیر الرسوم 

لمشرع في هذا الخصوص بین ذوي القضائیة، یمثل الحلقة الأخیرة للمنازعة فیها، وقد ساوى ا

الشأن، فیجوز لكل من المعارض وقلم الكتاب استئناف ذلك الحكم في میعاد خمسة عشر یوما 

من یوم صدوره. متى كان ذلك، وكان تحدید هذا المیعاد من قبیل استعمال المشرع لسلطته 

اقة استعمال هذا التقدیریة في تنظیم حق التقاضي، وهو میعاد لیس بقصیر على نحو یصمه بإع

الحق، كما أنه یتوافق مع طبیعة تلك المنازعة، على ما سلف بیانه، ویعد ضمانة لسرعة الفصل 

فیها، بما یكفل استئداء الرسوم القضائیة المستحقة للخزانة العامة، وتلك اعتبارات موضوعیة 

ین في هذه محمولة على أغراض مشروعة توخاها المشرع، راعى فیها المساواة بین المتقاض

المیعاد الوارد بالنص المطعون فیه قد تضمن عه النوعیة من الدعاوى، الأمر الذي لا یكون م

بحق التقاضي. فضلا عن أن المركز القانوني للمتقاضي في المنازعات أو  إخلالا بمبدأ المساوة

سوم یختلف عن المركز القانوني للمعارض في مقدار الر  -كأصل عام  -المدنیة والتجاریة 

القضائیة، نظرا لطبیعة تلك المنازعة، على ما سلف بیانه، الأمر الذي استدعى المغایرة في 

میعاد الاستئناف، یؤكد ذلك أن المشرع أجاز الخروج على مدة الأربعین یوما الواردة بصدر نص 

لم ینص ) من قانون المرافعات، بما أورده في عجزها من عبارة "ما ٢٢٧الفقرة الأولى من المادة (

القانون على غیر ذلك". ومن ثم، فإن قالة إخلال النص المطعون فیه بمبدأ المساواة لمخالفته 

وحیث إن النص المطعون . القاعدة العامة الواردة في مادة قانون المرافعات، تكون فاقدة لسندها

  )١(".فیه لا یخالف في حكم آخر من أحكام الدستور، فإنه یتعین القضاء برفض الدعوى
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  نتائج البحث والتوصیات

  النتائج  :أولا 

  :يالآتن قضاء محكمة النقض جرى على أثبت من البحث 

  :ها على ثلاث مراحلؤ قتضاان الدولة تفرض رسوماً قضائیة على الدعاوى یتم أ -١

أثناء تداول  :والثانیة ،بسداد رسوم حددها القانون يعند رفع الدعوى حیث یلتزم المدع :الأولى

یلتزم بها المدعى أو من تلزمه و  أتعاب الخبراءو  المحكمة أو الشهود انتقالعوى مثل رسوم الد

  .یلزمه الحكم بسدادها من الخصوم والذي ویلتزم بها خاسر الدعوى :والثالثة، المحكمة بأدائها

ن مصاریف التقاضي لا یقصد بها الرسوم القضائیة التي ورد النص علیها في قانون الرسوم أ-٢

وإنما تشمل علاوة على الرسوم القضائیة كل ما تم صرفه في الخصومة القضائیة  ،قضائیةال

  .إلخ.. .سواء كانت هذه المصاریف تتمثل في أتعاب خبراء أو أتعاب محامین

الرسوم القضائیة تعد بمثابة أموال مستحقة للدولة ومن ثم یكون أمر تقدیر رسومها من قلم -٣

صوم، في حین أن أوامر تقدیر المصاریف الأخرى التي أنفقها كتاب المحكمة ولیس من الخ

  .یتم تقدیر قیمتها بأمر بناء على طلب صاحب الشأن المحكوم لهلمحكوم له ا

أن أمر تقدیر المصاریف وإن كان یخضع في إصداره لأحكام الأوامر على العرائض الوارد  -٤

على هذه القواعد في بعض الأحكام  النص علیها في قانون المرافعات إلا أن المشرع قد خرج

ن المشرع وضع له موعدا للتظلم وهو ثمانیة أیام من إمرافعات حیث ۱۹۰وأسندها لنص المادة 

  .تاریخ إعلانه، ولم یحدد موعدا لسقوطه إذا لم یقدم للتنفیذ

یة أو ن الإعفاء من الرسوم القضائیة لاعتبارات قدرها الشارع لتیسیر السبیل للمطالبة القضائإ-٥

لرفع العبء عن خصم أو جهة ما، إنما یقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من 

رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فیها، أما ما ینفقه الخصم الآخر الذي 

  .من قانون المرافعات بشأنها ١٨٤كسب الدعوى من رسوم أو مصاریف فإنه یلزم إعمال المادة 

من قانون المرافعات یدل على أن المشرع نظم  ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤إن مؤدى نصوص المواد -٦

بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحدید الخصم الذي یتحمل الرسوم القضائیة والمصاریف 

الرسمیة التي استلزمها رفع الدعوى وسیرها وقت الفصل في موضوع الدعوى فلا تسري هذه 

  ٠الخصومة بغیر حكم في الدعوى النصوص في حالة انتهاء

ن عدم تنظیم القانون لجمیع حالات انتهاء الخصومة بغیر حكم كما في حالة انتهاء أ -٧

الخصومة في الاستئناف بغیر حكم بسبب تنازل المدعي المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء 

یصبح الحكم المطعون نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ یترتب على هذا التنازل أن 

فیه غیر قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون، وكان إغفال هذا التنظیم یعد نقصا 



 
 

١٢١ 
 

تشریعیا یوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت علیها المادة الأولى من 

 .القانون المدني ومنها قواعد العدالة

طلب أو خصومة  يبمناسبة الالتجاء إلى القضاء ف يءاب إنما یجیستأدیه قلم الكت الذيالرسم -٨

ومن ثم فهو ینزل علیها منزلة الفرع  ،تلك الخصومةأو  تعرض علیه فهو یتولد تحت هذا الطلب

  ٠من أصله

عدم جواز المنازعة في مقدار الرسم إلا من  إلى بعض أحكام محكمة النقض قد اتجهت -٩

ام المحضر أو بتقریر یودع لدى قلم كتاب المحكمة وفى حالة وذلك بتظلم أم ،خلال المعارضة

من القانون  ١٧أن مفاد المادة  خرواتجه بعضها الآ. المعارضة بصحیفة فإنها لا تكون مقبولة

بالرسوم القضائیة ورسوم التوثیق في المواد المدنیة أن المشرع ارتأى أن  ١٩٤٤لسنة  ٩٠رقم 

في أمر تقدیر الرسوم فیما یخص مقدارها أمام المُحضر عند  المتقاضي بالخیار بین أن یُعارض

أو بصحیفة تودع  ،إعلان الأمر أو بتقریر في قلم كتاب المحكمة التي أصدر رئیسها الأمر

  ٠ابتداءً قلم كتاب المحكمة المختصة، في خلال الثمانیة أیام التالیة لتاریخ إعلانه به

ي توقیت الوفاء به، فله أن یسلك الطریق الذي نصت یُنازع في أساس الالتزام ومداه وف من - ١٠

  ) من قانون المرافعات بحسبانه الأصل العام في رفع الدعاوى.٦٣علیه المادة (

 –المعارضة في مقدار الرسم فهي من المنازعات التي تفردها القوانین بأنظمة خاصة  - ١١

وبالتالي  – ١٩٦٤لسنة  ٦٦قم المعدل بالقانون ر  ١٩٤٤لسنة  ٩٠من القانون  ١٨ ،١٧المادتین 

لسنة  ٧فهي تخرج من اختصاص لجان التوفیق عملاً بنص المادة الرابعة من القانون رقم 

  ة.المحكمة المختصة مباشر  إلى ویتعین على صاحب الشأن فیها اللجوء ٢٠٠٠

في تمثلت  إلیها اتجاه محكمة النقض الجدید ضوابط انتهىن هناك عدة أتبین من البحث  - ١٢

  :لآتىا

أن المعارضة في مقدار الرسم وإن كان یجوز رفعها بصحیفة إلا أنها یجب أن ترفع إلى  -

 ۱۸عملا بنص المادة  ،أو إلى القاضي حسب الأحوال ،المحكمة التي أصدر رئیسها أمر التقدیر

بشأن الرسوم القضائیة، حال أن المنازعة في أساس الالتزام  ١٩٤٤لسنة  ٩٠من القانون رقم 

  .المحكمة المختصة طبقا لقواعد الاختصاص القیمي إلى أن ترفع یجب

أن محكمة النقض سوت بین المعارضة في مقدار الرسوم وبین المنازعة في أساس الالتزام بها  -

ومن ثم فإنه یتعین على المعارض إذا ما أقام معارضته  ،خصوص طریقة رفع المنازعة فقطفي 

 ١٧المقرر بنص المادة  أن یلتزم بالمیعادجراءات المعتادة في مقدار الرسوم بصحیفة دعوى بالإ

 ،وهو ثمانیة أیام من تاریخ إعلان الأمر ١٩٤٤لسنة  ٩٠من قانون الرسوم القضائیة رقم 

وبالتالي یتعین علیه أن یقید صحیفة دعواه خلال المیعاد المضروب وإلا كانت منازعته غیر 

  .مقبولة لرفعها بعد المیعاد
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محكمة النقض قاصر على طریق رفع المنازعة في مقدار الرسوم فأجاز رفعها  أن اتجاه - 

وهذا الاتجاه لا ینال من بقاء طریقة رفع  ،أو بتقریر بقلم الكتاب ،أو أمام المحضر ،بصحیفة

بحیث لا یجوز رفع المنازعة في أساس الالتزام  ،المنازعة في أساس الالتزام بالرسم على حاله

  ة دعوى بالإجراءات المعتادة وإلا كانت المنازعة غیر مقبولة.بالرسم إلا بصحیف

أن المعارضة في مقدار الرسوم وإن كان یجوز رفعها بصحیفة إلا أن میعاد استئناف الحكم  -

الصادر فیها یظل كما هو خمسة عشر یوماً من تاریخ صدوره بخلاف المنازعة في أساس 

  عملا بالقواعد العامةالالتزام التي تستأنف خلال أربعین یوماً 

نها تنزل من الدعوى أأن المعارضة في مقدار الرسوم وإن كان یجوز رفعها بصحیفة إلا  -

الموضوعیة الصادر فیها أمر التقدیر منزلة الفرع من أصله بالنسبة لمدى جواز استئناف الحكم 

أما  أمر التقدیر،لك بالمبلغ الوارد بولا عبرة في ذ ،الصادر فیها من ناحیة نصاب الاستئناف

المنازعة في أساس الالتزام فهي تخضع للقواعد العامة في تقدیر قیمة الدعوى ولا علاقة لها 

  بالدعوى الموضوعیة الصادر فیها أمر التقدیر إذ هي تعد بمثابة دعوى براءة ذمة.

بخصوص جواز رفع المنازعة في مقدار الرسم بصحیفة لا  - محكمة النقض الجدید  اتجاه -

وذلك لعدم  ،عتبر عدولاً عن اتجاهها السابق في التفرقة بین المنازعة في المقدار والأساسی

  .عامة صدوره من هیئة

جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في مقدار الرسوم إذا كانت في  لإشكالیةبالنسبه -١٣

  ي:الآت ىإل اتجهت محكمة النقض فقد، الدعوى الأصلیة تدخل في حدود النصاب الانتهائي

اعتبارها مرتبطة بالطلب أو الدعوى السابق ا بین قلم الكتاب والمسئول عنها المنازعة فیه-  

وتولد الرسم عن هذا الطلب أو تلك الدعوى ونشأته عنها  ،والمستحق عنها الرسم ،الفصل فیها

در في تلك قابلیة الحكم الصا - أثره  - نزوله منها منزلة الفرع من أصله  - مؤداه  - وبمناسبتها 

 .المنازعة للطعن علیه بطرق الطعن ذاتها على الحكم الصادر في الدعوى المستحق عنها الرسم

  .لا عبرة بقیمة المبلغ الوارد في أمر التقدیر في هذا الخصوص

براءة الذمة من أوامر تقدیر الرسوم القضائیة التي لم تصل  ىلا یجوز الطعن بالنقض في دعاو -

  .للحد الجائز الطعن فیه بالنقضمري التقدیر أقیمة 

المحكمة المختصة ولائیا ونوعیا وقیمیاً ومحلیا بنظر المعارضة في انتهي الباحث إلى أن - ١٤

ذا كانت المنازعة في وذلك إ ،المحكمة التي أصدرت أمر التقدیرهي  أمر التقدیر الصادر منها

ها تخضع للقواعد العامة في قانون المنازعة في أساس الالتزام فإن تإذا كان ماأ، ممقدار الرسو 

وبالتالي فإنه یطبق بشأنها قواعد  .المرافعات طبقا لما استقر علیه قضاء محكمة النقض

نها تعتبر دعوى براءة ذمة أالاختصاص القیمي والمحلى الواردة في قانون المرافعات باعتبار 

استئنافها ومدى جوازه عن وبالتالي تخرج في نظام رفعها والاختصاص بنظرها ومیعاد  ،عادیة
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وتخضع في كل  ،القواعد المنظمة للمعارضة في مقدار الرسوم الواردة بقانون الرسوم القضائیة

  .ذلك للقواعد المقررة في قانون المرافعات

فى ن محكمة النقض والجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة تؤكدا نأ - ١٥

ى عدم اختصاص الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بنظر الفتاو حكام و العدید من الأ

تنشأ بین وزارة العدل وبین الوزارات  التيالمنازعات في المنازعة في أمر تقدیر الرسوم القضائیة 

أو بین الهیئات  ،أو بین الهیئات العامة أو بین المؤسسات العامة ،أو بین المصالح العامة

  .ت وبعضها البعضالمحلیة أو بین هذه الجها

أن أمر تقدیر الرسوم القضائیة من بمثابة حكم بالدین یصیر نهائیا باستنفاذ طرق الطعن - ١٦

 على نحو ماسنة من وقت أن یصبح نهائیا  ةعشر  خمس بمضيفیه أو بفواتها ولا یتقادم إلا 

  .علیه قضاء النقض استقر

ة بالمحاكم الاقتصادیة في المنازعات الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائی أن إلى نتهيأ- ١٧

المتعلقة بطلب براءة الذمة من الرسوم القضائیة؛ لا تخضع لحدود النصاب النهائي المقرر لتلك 

بحسبانها لیست  ،والمنصوص علیه في الفقرة الثالثة من المادة السادسة سالفة الإشارة - الدوائر 

لمنصوص علیها بالفقرتین الأولى والثانیة من من قبیل المنازعات الناشئة عن تطبیق القوانین ا

بما مؤداه جواز استئنافها أمام الدوائر الاستئنافیة وفق النصاب النهائي المقرر بنص  ،ذات المادة

، إعمالا ٢٠٢٠لعنة  ۱۹۱من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون  ٤٧الفقرة الأولى من المادة 

 ۲۰۰۸لسنة  ١٢٠ون إنشاء المحاكم الاقتصادیة رقم لنص المادة الرابعة من مواد إصدار قان

 فیما تضمنته من تطبیق أحكام قانون المرافعات فیما لم یرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون.

المنازعة في مقدار  بشأنمحاكم مجلس الدولة سارت على نهج محكمة النقض  أحكامن أ - ١٨

بتقریر في قلم الكتاب خلال ثمانیة أیام  الرسم تكون بالمعارضة أمام المحضر عند الإعلان أو

الحكم الصادر في المعارضة - بشأنوكذا  ،المحكمة الإداریة العلیا أحكام من تاریخ الإعلان فى

 أحكامفي في الطعن  ماً من یوم صدوره وإلا سقط الحقیجوز استئنافه في میعاد خمسة عشر یو 

  .المحكمة الإداریة العلیا

ن الرسم الذي یستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في إلى أ یة العلیااتجهت المحكمة الادار - ١٩

 یكون على نسبة ما یحكم به في آخر الأمر زائدة على الألف جنیه ،الدعوى أو الاستئناف

  ن القضاء برفض الدعوى لا یترتب علیه استحقاق رسوم نسبیة.أو  ،الأولى

الرسم بزعم الإعفاء منه منازعة في ن المنازعة في إلى أ اتجهت المحكمة الاداریة العلیا- ٢٠

وینعقد الاختصاص بنظره للجمعیة العمومیة  ،الأساس ولیست في المقدار تخضع للقواعد العامة

بین جهتین إداریتین، ویتعلق بأصل فرض الرسم  اقائم القسمي الفتوى والتشریع، بحسبانه نزاع

  ومداه.
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ة صلحا باتفاق طرفیها، یالمنازعة الضریبن انتهاء إلى أ اتجهت المحكمة الاداریة العلیا- ٢١

مؤداه أنه لا یوجد خاسر في الدعوى، وهو ما لا یصح معه تحمیل أي من طرفیها وحده 

  مصروفات الدعوى.

الطعن على میعاد استئناف الحكم الصادر في  بشأنن موقف المحكمة الدستوریة العلیا أ- ٢٢

استئناف المنازعة  ایوم ٤٠و زعة فى المقداراستئناف المنا ایوم ١٥منازعات الرسوم القضائیة 

  :مبدأینقررت  ساسفى الأ

تحدید هذا المیعاد من قبیل استعمال المشرع لسلطته التقدیریة في تنظیم حق  نأول الأ  -

  التقاضي،

إخلالا بمبدأ المساواة أو بحق  نلا یتضمالمیعاد الوارد بقانون الرسوم القضائیة  نأ الثاني

  .التقاضي

الرسوم القضائیة من حیث تنظیم الرسوم  بشأن المحكمة الدستوریة العلیامبادئ ن أ - ٢٣

بالرسوم القضائیة ورسوم التوثیق في المواد  ١٩٤٤لسنة  ٩٠القضائیة وتقدیرها ورد بالقانون رقم 

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، جرى  ١٩٠وحتى  ١٨٤المدنیة، وكذلك أحكام المواد من 

ن المشرع قد استهل هذا التنظیم بإلزام المدعي عند إقامة دعواه بسداد رسم نسبي أى قضاؤها عل

یسیر كمقدم للحصول على الخدمة القضائیة من مرفق العدالة، وذلك للتیسیر على الأفراد في 

الالتجاء للقضاء للذود عن حقوقهم، وفي الوقت ذاته لصون مصالح الخزانة العامة، وأرجأ 

على هذا المبلغ لحین صدور الحكم في الدعوى، ثم یتم تسویة الرسوم على تحصیل ما یزید 

أساس ما یحكم به نهائیا، وألزم بمصروفات الدعوى ورسومها الطرف الذي یحدده الحكم سواء 

التي یعمد الخصم إلى الحصول علیها وكانت هذه التسویة  - مدعى علیه، كان مدعیا أم 

لبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التي یدعیها، فإن هذه الترضیة بوصفها الترضیة القضائیة التي یط

تندمج في الحق  -) منه ٩٧وبافتراض مشروعیتها واتساقها مع أحكام الدستور بنص المادة ( - 

 .في التقاضي، وتعتبر من متمماته
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  ثانیا التوصیات 

یر حكم بسبب نظرا لعدم تنظیم القانون لجمیع حالات انتهاء الخصومة في الاستئناف بغ -١

تنازل المدعي المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم 

وتنقضي  ،كم المطعون فیه غیر قائمحضده إذ یترتب على هذا التنازل أن یصبح ال

ن إغفال هذا التنظیم یعد نقصا تشریعیا فإوكان  ،الخصومة في الاستئناف بقوة القانون

 .بنص قانوني ینظم هذه الحالة بالتدخلالمشرع الباحث یوصي 

لیة المنازعة آیوصي الباحث بضرورة صدور حكم من الهیئة العامة لمحكمة النقض یحدد  -٢

حیث على الرغم من وجود نص قانوني ینظمها، إلا أن أحكام  القضائیة في مقدار الرسوم

 محكمة النقض قد اختلفت في شأن ألیة المنازعة فیها.
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  قائمة المصادر

 د/ أحمد السید الصاوي. الوسیط في شرح قانون المرافعات  .١

الجزء الثالث  –د/ أحمد ملیجي الموسوعة الكاملة في التعلیق على قانون المرافعات .٢

  ٢٠١٠سنة  ٨الطبعة 

 ١الخصومة والحكم والطعن)، ج(قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  –حمد هندي أد/  .٣

  الإسكندریة  –ة الجدیدة للنشر طبعة دار الجامع

 .٥٣٢ص  ١٩٨٦ ،١موسوعة مبادئ النقض والمرافعات ط هبهالمستشار أحمد  .٤

المستشار الدكتور/ أحمد شحاته طوخي تنفیذ الرسوم القضائیة بطریق الحجز  .٥

  المكتب الفني لمساعد وزیر العدل لشئون المطالبات القضائیة.  - ٢٠٠٨- ٢٠٠٧الإداري

. مبادئ المحكمة الدستوریة ٢٠٢٣أحمد شحاته طوخي وآخرین ط لمستشار الدكتور/ ا .٦

  ٢٠٢٢- ٢٠١٩العلیا من ثلاث سنوات 

منشأة المعارف الطبعة  –التعلیق على نصوص قانون المرافعات  –أبو الوفا  أحمدد/  .٧

 .السادسة

 .عكاز التعلیق على قانون المرافعات ط ا –لدیناصوري ا .٨

خي المستحدث من المبادئ التي قررتها المحكمة المستشار الدكتور/ السید أحمد الطو  .٩

 .٢٠٢٣الإداریة العلیا في منازعات الضرائب والرسوم والجمارك/ ط 

 .دار النهضة العربیة ٢٠٠٩سید محمود أصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات طـ  /د .١٠

مجلة البحوث  –مصاریف التقاضي في الخصومة المدنیة  د/ عبد الحكیم عباس قرني .١١

 دار المنظومة –كلیة الحقوق جامعة بنى سویف  ٢٠١٧ -٣ونیة والاقتصادیة العدد القان

 :لمستشار/ عبد الرحیم علي عليا .١٢



 
 

١٢٧ 
 

 . ١٩٩٨قوانین الرسوم القضائیة ومنازعاتها في ضوء قضاء النقض ط -  .١٣

 ٢٠٠١ -الطبعة الثانیة - قانون لجان التوفیق في بعض منازعات الدولة .١٤

 دار النهضة العربیة  ٢٠١٧ط  ٢ون القضاء المدني جـ المبسوط في قان - د/فتحي والي  .١٥

 التعلیق على قانون الرسوم القضائیة.  ،د/ محمد عزمي البكري .١٦

  .١٩٨٠ط  ١التقنین المدني فى ضوء القضاء والفقه جـ - أ/ محمد كمال عبدالعزیز  .١٧

 .الفكر العربي ، مكتبة١٩٩٠عام  ٢ط،قانون القضاء المدني –د/ محمود محمد هاشم  .١٨

جرائي مختصر للدعاوى البسیطة في قانون المرافعات. مجلة إهبه بدر. نحو نظام د/   .١٩

 دار المنظومة. ٢٠٢٢- ٢ج  ٣٤كلیة الشریعة والقانون بأسیوط العدد

 طبعة دار الفكر العربي –مبادئ الخصومة المدنیة  –د/ وجدي راغب   .٢٠

   



 
 

١٢٨ 
 

  ثانیا: قوانین الرسوم القضائیة 

 الرسوم القضائیة  بشأن ١٩٤٤لسنة  ٩٠القانون رقم  -١

 ١٤المرسوم الصادر فى  أحكامبتعدیل بعض  ١٩٦٥لسنة  ٢٨٥٩رقم  الجمهوريالقرار  -٢

/ ١٤فى  ٢٠٧بتعریفه الرسوم امام مجلس الدولة (الجریدة الرسمیة العدد  ١٩٤٦اغسطس 

٩/١٩٦٥  

 لدور المحاكم  إضافيبفرض رسم  ١٩٨٠لسنة  ٩٦القانون رقم  -٣

 لأعضاء والاجتماعیةصندوق للخدمات الصحیة  إنشاءب ١٩٧٥لسنة  ٣٦القانون رقم  -٤

 الهیئات القضائیة وتعدیلاته 

 وتعدیلاته  والتجاریةقانون المرافعات المدنیة  -٥

مجموعة المكتب لضم المحكمة النقض قضاء النقض في الرسوم القضائیة المستشار/ سامح  -٦

  .سلامة وآخرین

  مواقع إلكترونیة :ثالثا

 http://search.mandumah.comلمنظومة لكتروني لدار االموقع الإ

  المحامي بالنقض ) لصاحبها یاسر نصارwww.eastlaws.comلكترونیة (شبكة قوانین الشرق الإ


